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  :مقدمة

یساهم الاستثمار عامة مساهمة أساسیة وفعالة فـي تنمیـة اقتصـادیات الـدول المضـیفة لـه،  

ب رؤوس الأمــوال الأجنبیــة، تســتطیع الــدول وبصــفة فمــن خــلال رؤوس الأمــوال الوطنیــة واســتقطا

خاصـــة النامیـــة منهـــا أن تســـتغل مواردهـــا الطبیعیـــة، وانجـــاز مشـــروعاتها الكبـــرى المتعلقـــة بالبنیـــة 

الأساســیة، کشــق الطــرق وإقامــة الكبــاري والجســور وتأســیس الإنفــاق، كــذا أقامــة المشــروعات التــي 

لاتصـال الحدیثـة، والأسـالیب التكنولوجیـة المتقدمـة، تحتاج إلـى الخبـرات الفنیـة، واسـتخدام وسـائل ا

والوقوف على تأثیر ذلك في مختلف المجالات التجاریة والصناعیة والخدمیة، ومن ثم فالاستثمار 

الأجنبي یساهم بشكل كبیر، في تمویل عملیـات التنمیـة وتكـوین الخبـرات الوطنیـة للـدول المضـیفة 

  لمثل هذه الاستثمارات.

یــــة وجــــذب الاســــتثمارات الأجنبیــــة، یعــــد بمثابــــة العنصــــر الرئیســــي للنجــــاح ولا شــــك أن تنم

ــذا كــان احتیــاج العــالم العربــي لكافــة الوســائل والســبل لاســتقطاب  الاقتصــادي فــي ظــل العولمــة، ل

  الاستثمار الأجنبي، لمواجهة حدة التنافس على رؤوس الأموال في نطاق الاقتصاد العالمي.

فــي اعتمــاد الوســائل الهادفــة لتحســین المنــاخ الاســتثماري،  ومــن هنــا بــدأت الــدول العربیــة،

وتــوفیر الحریــة والضــمانات لجذبــه، ولا یقتصــر الأمــر فقــط علــى مجــرد تطــویر البیئــة الاقتصــادیة 

والاجتماعیة والسیاسیة والإعلامیة لجذب الاستثمار، فالبینة القانونیة تشكل أیضا ضمانة إضـافیة 

ثمر یهــدف إلــى تكــوین صــورة واضــحة لجمیــع العوامــل المحیطــة لهــذا الجــذب والاســتقطاب، فالمســت

قــد یحـیط بهــا مــن مخــاطر تجاریــة أو غیــر تجاریــة  بـالفرص الاســتثماریة المتاحــة، حتــى تتضــح مــا

  مما یسهل معه إزالة المخاوف التي قد تطرأ بشأنها.

دادت وقــد أدى تــأثیر العولمــة علـــى مختلــف نــواحي الحیـــاة، أن توســعت التجــارة الدولیـــة واز 

عقــــود الاســـــتثمار، التـــــي درج علــــى اعتبارهـــــا مرادفـــــة لمــــا یمكـــــن أن نطلـــــق علیــــه عقـــــود التنمیـــــة 

بـــــالرمز  )، ویرمـــــز لهـــــا اختصـــــارا Economic Developement Contracts (الاقتصـــــادي

)E.D.C( )١(  

ونتیجة لذلك أصبحت الدولة في الكثیر من العقود، طرفـا یتعاقـد فـي مشـروعات اسـتثماریة  

خاصـة أو مـع أفـراد، الأمـر الـذي سـاعد الـدول علـى أن تنتقـل بشـكل كبیـر إلـى مجـال  مع شركات

  التجارة الدولیة والاستثمار بعد أن كان ذلك حكرا على المؤسسات الخاصة والتجار.

                                                           
 Lordقتصادیة بدلا من عقود الاستثمار كان الأستاذ/ ) أول من استخدام مصطلح عقود التنمیة الا(١

McNaiR في مقاله:  

the General Principles of law recognized by 1957 – p- I eTs   (civilized 

Nations) 
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ـــى تلـــك  ـــى التحكـــیم لحلهـــا، لـــم تعـــد تقتصـــر عل كمـــا أن المنازعـــات التـــي یتوجـــه أطرافهـــا إل

قـــط، أو بـــین أشـــخاص القـــانون الخـــاص فحســـب، بـــل توســـعت المنازعـــات التـــي تنشـــأ بـــین الـــدول ف

ظاهرة التوجه إلى التحكیم ورضائیة الأطراف لحكم هذا التحكـیم، لتشـمل المنازعـات بـین الـدول أو 

  مؤسساتها من جهة، وبین المستثمرین من جهة أخرى.

لـدولیتها، وإذا كانت عقود الاستثمار الدولیة بشكل عام، تثیر منازعات تتمیـز بالتعقیـد نظـرا 

فان عقود الاستثمار المبرمة بین الدول المضیفة للاستثمار والمستثمرین الأجانب المتعاقدین معها 

تثیـر منازعـات أكثـر تعقیــدا، نظـرا لوجـود الدولـة كطرفــة فـي العلاقـة العقدیـة، ولعــل أهـم مـا یلاحــظ 

كــل طــرف فیهــا إلــى فــي هــذه العلاقــة أن طرفیهــا ینتمیــان إلــى نظــامین قــانونیین مختلفــین، یســعى 

حمایـــة وتحقیـــق مصـــالحه، فالدولـــة المضـــیفة تســـعى إلـــى تحقیـــق خططهـــا الاقتصـــادیة والتنمویـــة، 

  والمستثمر الأجنبي یسعى إلى تنمیة رأس ماله.

وما من شك أن تضارب هـذه المصـالح، یـؤدي حتمـا إلـى وقـوع منازعـات قـد تنشـب فـي أي 

  مرحلة من مراحل تنفیذ العقد.

الأمثل في هـذه الحالـة، لا یكـون بـاللجوء إلـى قضـاء الدولـة المتعاقـدة أي وقد وجد أن الحل 

المضیفة لهذه الاستثمارات، لما قد یثیره ذلك من ریبـة وشـك لـدى المسـتثمر، فـي أن ینحـاز قضـاء 

تلك الدولـة لتحقیـق مصـلحتها فقـط، وكـذلك الأمـر عنـد اللجـوء لقضـاء الدولـة التـي ینتمـي لهـا ذلـك 

  المستثمر.

عـدم إمكانیـة اللجـوء إلـى محكمـة العـدل الدولیـة، لحـل مثـل هـذه المنازعـات بسـبب وفي ظل 

عدم قدرة المستثمر على الوقوف كطرف أمام هذه المحكمة، فالأصل فیها انها لا تعنـي الا بنظـر 

المنازعات الناشئة بین الدول فقط، فاذا ما تعرض شـخص مـن اشـخاص القـانون الخـاص، لضـرر 

انــه شخصــیا مقاضــاة هــذه الدولــة أمــام محكمــة العــدل الدولیــة، بــل یمكــن مــن دولــة مــا فلــیس بامك

، هنــا بــرزت الحاجــة إلــى إیجــاد نظــام حیــادي بنظــام الحمایــة الدبلوماســیة لدولتــه ان تتبنــى قضــیته

لحل مثل هذه المنازعات، یضمن تحقیق التوفیق بین مصـالح طرفـي العلاقـة الاسـتثماریة المتنـازع 

  قق وتدفق المعاملات الاستثماریة والدولیة بینهم.علیها، بغیة استمرار تح

ه كأسـلوب جدیـد لحـل تـوقد كان هذا النظام هو التحكیم التجاري الـدولي، الـذي تزایـدت أهمی

مثـل هـذه المنازعـات التـي تثیرهـا العلاقـات ذات الطـابع الـدولي، حیـث أن وجـود العنصـر الأجنبــي 

ایــدة لتســویة مــا قــد یثــار عــن هــذه العلاقــة مــن فــي العلاقــة، یــؤدي إلــى احتیــاج أطرافهــا لجهــة مح

منازعات، وقبولهم الحل الذي ینتهي الیـه المحكـم أو هیئـة التحكـیم التـي ارتضـوا جمـیعهم الالتجـاء 

  إلیها.

فالدولــة فــي أغلــب الأوقــات تحــاول النــزول الــى میــدان التجــارة الدولیــة ومــن هنــا یمكــن أن 

شــتركة مــع الشــركات الخاصــة أو حتــى الأفــراد، تــرتبط بعقــود اســتثمار أو تــدخل فــي مشــروعات م
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ومـن هنـا یكـون منازعـات الاســتثمار التـي تكـون الدولـة طـرف فیهــا أكثـر تعقیـدًا وحلهـا یكـون أكثــر 

ـــد حـــل هـــذه  ـــار عن ـــد مـــن وضـــعها فـــي الإعتب ـــارات لاب ـــدأ السیاســـة مـــن اعتب ـــره مب صـــعوبة لمـــا یثی

  . )١(المنازعات

ى تســویة منازعـات الاسـتثمار بـین الــدول ونتیجـة لغیـاب نظـام قضــائي متخصـص یعمـل علـ

والمســـتثمرین الأجانــــب، تأكــــد الـــدور الفعــــال والمتزایــــد للتحكــــیم الـــدولي كوســــیلة لتســــویة منازعــــات 

  الدور الهام للاتفاقیة التي اعدها البنك الدولي للإنشاء والتعمیر الاستثمار، ومن هنا برز

)International Bank For Restruction And Developement ( 

 ءنشیأبواشنطن، والتي بموجبها  ١٩٦٥مارس سنة  ١٨) في IBRDویرمز له اختصارة ( 

ـــدول والمســـتثمرین الأجانـــب، عـــرف امر  کـــز دولیـــة متخصصـــة لفـــض منازعـــات الاســـتثمار بـــین ال

بــالمركز الــدولي لتســویة منازعــات الاســتثمار، بــین الــدول المتعاقــدة فــي الاتفاقیــة ومــواطني الــدول 

) وینطـق بالعربیـة ( الأكسـید ) اختصـارا للعبـارة  ICSIDعاقدة أیضا فیها ویرمـز لـه ( الأخرى المت

  :الآتیة

(International Centre For Settlement Of Investment Disputes) )2(  

شـــي هـــذا المركـــز بموجـــب نـــص المـــادة الأولـــى، مـــن اتفاقیـــة البنـــك الـــدولي للإنشـــاء نوقـــد ا

 ١٩٦٥مـــارس  ۱۸واشـــنطن بالولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي  والتعمیـــر، التـــي أبرمـــت فـــي مدینـــة

، بعـد مــرور ثلاثـون یومـا علـى اكتمـال وثـائق تصــدیق ١٩٦٦أكتـوبر  ١٤ودخلـت حیـز النفـاذ فـي 

مـــن الاتفاقیـــة، وقـــد بلـــغ عـــدد الـــدول الموقعـــة علـــى اتفاقیـــة  ۲۸عشـــرون دولـــة علیهـــا طبقـــا للمـــادة 

دولــة علــى الاتفاقیــة  ١٥٣صــدقت مــنهم  دولــة ١٦١نحــو  ۲۰۱۷حتــى دیســمبر  ١٩٦٥واشــنطن 

ودخلـــت بهـــا حیـــز التنفیـــذ، وكـــان مـــن بیـــنهم جمهوریـــة مصـــر العربیـــة التـــي انضـــمت رســـمیا إلـــى 

بشـــان  ۱۹۷۱لســـنة  ٩٠الاتفاقیـــة، عقـــب صـــدور القـــرار الجمهـــوري بالتصـــدیق علـــى القـــانون رقـــم 

الناشئة عن الاسـتثمارات انضمام جمهوریة مصر العربیة إلى الاتفاقیة الخاصة بتسویة المنازعات 

  .)٣(بین الدول ورعایا الدول الأخرى

ویعتبر المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، واحد من أهم مؤسسـات التحكـیم الدولیـة 

) وجمعیـة التحكـیم الأمریكیـة ICCفي الوقت الحالي، إلى جانب غرفة التجارة الدولیـة فـي بـاریس (

                                                           

راجع، د/ جلال وفاء محمدین، التحكیم تحت مظلة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، دار الجامعة  )١(

  .١١، ص١٩٩٥، الجدیدة

(2) ICSID.WORLDBANK.ORG 
م بانضمام جمهوریة مصر  ۱۹۷۱نوفمبر سنة  ١١) الصادر في ٤٥) انظر: عدد الجریدة الرسمیة رقم ((٣

العربیة الى الاتفاقیة الخاصة بتسویة المنازعات الناشئة بین الدول ورعایا الدول الأخرى التي ابرمت في مدینة 

  م.١٩٦٥واشنطن سنة 

https://justice-academy.com/wp-content/upload 
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 )AAA  )LcIA الإقلیمیـــيلیـــة للتحكـــیم ومركـــز فیینـــا للتحكـــیم ومركـــز القـــاهرة ) والجمعیـــة الایطا 

  .)١(للتحكیم التجاري الدولي

ولعـل أهـم مــا یمیـز هــذا المركـز عــن غیـره، انـه أســس بهـدف حــل المنازعـات التــي تنشـا فــي 

مجـــال محـــدد وهـــو الاســـتثمار الـــدولي، ولـــیس أي نـــوع مـــن الاســـتثمارات الدولیـــة، وإنمـــا فقـــط تلـــك 

ي یكـون احـد طرفیهـا دولـة والطـرف الأخـر مسـتثمر أجنبـي، شـریطة أن تكـون هـذه الاستثمارات الت

وان یكــون هــذا المســتثمر  ١٩٦٥الدولــة متعاقــدة فــي اتفاقیــة البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمیــر ســنة 

  الأجنبي من رعایا دولة أخرى طرفا أیضا في هذه الاتفاقیة.

  همیته من اتجاهین:وبتحلیل نظام هذا المركز، یتبین لنا انه یستمد أ

ویتعلـــق بالتجــارة الدولیـــة، فنجــد أن مســـاهمة المركــز فـــي دعــم الاســـتثمار  -الاتجــاه الأول:

الدولي بشكل عام، ودعمه لـه فـي الـدول النامیـة بشـكل خـاص، هـو أمـر ملاحـظ بشـده، مـن حیـث 

لقــدرة علــى أن الــدول النامیــة تملــك رأس المــال والیــد العاملــة، ولكنهــا لا تملــك فــي معظــم الأحیــان ا

اســتغلال هــذه المــوارد الطبیعیــة والبشــریة، لــذا كــان الهــدف الرئیســي للمركــز، هــو إزالــة العوائــق مــن 

  طریق الاستثمار الدولي وهكذا تتسارع عملیة النمو الاقتصادي في الدول النامیة.

 ویتعلق بالتحكیم الدولي، فنجد أن هـذا المركـز یعـد بمثابـة مؤسسـة تحكـیم -:الاتجاه الثاني

متطورة، على درجة كافیة من الخبرة، مما یخدم حاجات المجتمـع الـدولي عنـد حـدوث نـزاع یتعلـق 

  باستثمارات دولیة.

أن دور المركــز الــدولي لتســویة منازعــات الاســتثمار، كهیئــة لحــل نــوع معــین مــن منازعــات 

إطــراف فــي  الاســتثمار، وهــي الاســتثمارات الدولیــة القائمــة بــین الــدول ورعایــا دول أخــرى، جمــیعهم

كـان محـلا للجـدل والنقـاش بـین فقهـاء القـانون، ممـا یجعـل مـن المفیـد إلقـاء ١٩٦٥اتفاقیة واشنطن 

الضــوء علــى كیفیــة عمــل هــذا المركــز وفاعلیتــه فــي حــل هــذه النزاعــات، مــن خــلال الوقــوف علــى 

راءات الشروط المطلوبة لصحة اللجـوء إلـى المركـز، وكیفیـة سـیر العملیـة التحكیمیـة منـذ بـدء الإجـ

للمركـــز مـــع أهـــم  المنشـــئة، بالإضـــافة إلـــى مقارنـــه الاتفاقیـــة التحكیمـــيحتـــى الوصـــول إلـــى الحكـــم 

ـــدولي، كاتفاقیـــة نیویـــورك المبرمـــة بشـــأن الاعتـــراف بأحكـــام التحكـــیم  اتفاقیـــات التحكـــیم التجـــاري ال

المبرمــة  م، والاتفاقیــة الأوروبیــة للتحكــیم التجــاري الــدولي۱۹۵۸یونیــو  ١٠ الأجنبیــة وتنفیــذها فــي

                                                           

هي منظمة خاصة دولیة غیر حكومیة یرجع نشأتها الى المؤتمر الدولي للتجارة  ICCغرفة التجارة الدولیة  )١(

، وأیضًا جمعیة ١٩٢٠، وتم وضع نظامها القانون عام ١٩١٩المنعقدة في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

ومحكمة لندن  ١٩٢٦. وهى منظمة غیر حكومیة مقرها نیویورك، أنشئت عام A.A.Aالتحكیم الأمریكیة 

. راجع: د/ رشا عليّ الدین، ١٩٨٢والتي أنشئت تحت اسم غرفة لندن لتحكیم عام  L.C.I.Aللتحكیم الدولي 

دة، السوابق التحكیمیة إطلاله على ضوء أحكام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، دار الجامعة الجدی

  وما بعدها. ١١، ص٢٠١٠الإسكندریة، 
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م، للتوصل إلى نتیجة افضل تسـهل معرفـة مـا اذا كـان التحكـیم لـدى ۱۹۶۱ابریل  ۲۱بجنیف في 

هــذا المركــز الزامــی أم لا، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار انــه یشــترط الصــحة تقــدیم النــزاع امــام المركــز 

  الدولة والمستثمر. :الحصول على الرضا الكتابي من الطرفین المتنازعین

ص نتطـــرق لمســـاله هامـــه، وهـــي هـــل یكفـــي للقـــول بحصـــول هـــذا الرضـــا وفـــي هـــذا الخصـــو 

للاستثمار ودولة المسـتثمر، ام انـه یجـب ان  المضیفةالتوقیع على اتفاقیة واشنطن من قبل الدولة 

یكون هناك بندا تحكیمیا لذلك في عقد الاستثمار المبرم بین الدولة المضیفه للاستثمار والمستثمر 

  الأجنبي؟

ول بحث ودراسة هذا التساؤل والإجابـة علیـه، كـان لابـد مـن توضـیح لمفهـومي وقبل أن نتنا

م لم  ۱۹۹۵التحكیم والاستثمار، وبیان ماهیة العقد الدولي للاستثمار، خاصة أن اتفاقیة واشنطن 

) لأن  ICSIDتحـــدد مفهـــوم الاســـتثمار، ممـــا حـــدا بـــالمركز الـــدولي لتســـویة منازعـــات الاســـتثمار (

اســع للاســتثمار، معتمــدا فــي ذلــك علــى عــدة معــاییر اهمهــا (اســتغراق الأنشــطة یأخــذ بــالمفهوم الو 

المشـــروع الاســـتثماري  والعملیـــات الاســـتثماریة مـــدة زمنیـــة معینـــة، وانتظـــام الـــربح والعائـــد، وملائمـــة

لأهــداف التنمیــة)، قاصــرا دورة فقــط علــى مجــرد تقــدیم التســهیلات وتنظــیم التحكــیم، وذلــك بتــوفیر 

ن، ومــن ثــم فانــه لا یقــوم بالفصــل فــي المنازعــات بنفســه، بــل أن مهمتــه إدارتهــا الخــدمات للمحكمــی

فقط، تهدف إلى تسهیل إجراءات التحكیم، استنادا إلى أن اتفاقیة واشنطن التـي أنشـی هـذا المركـز 

على أساسها، والتي لا تتضمن قواعـد موضـوعیه یـتم تطبیقهـا علـى المنازعـات الاسـتثماریة، وإنمـا 

  اعد اجرائیة لتسویة مثل هذه المنازعات.تشتمل على قو 

  هدف الدراسة

  -تهدف دراستنا للمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار إلى:

م في ادخال نظـام التحكـیم بـین ١٩٦٥ ابراز اهمیة الدور الذي قامت به اتفاقیة واشنطن -أ

لــدول الموقعــة علیهــا أشـخاص القــانون العــام وأشــخاص القـانون الخــاص، فــي التشــریعات الداخلیـة ل

متجاوزة بذلك الحظر، الذي كان قائما على التحكیم في المنازعات التي تقوم بینهمـا وقـدرتها علـى 

  ضمان الاستقرار التشریعي المساعد على جذب الاستثمار الأجنبي.

ابــــراز مــــا حظیــــت بــــه اتفاقیــــة واشــــنطن مــــن قبــــول واســــع مــــن قبــــل الــــدول، وتســــابقهم  -ب

المختلفـة مـن جهـة، وتحـت تـأثیر  بأشـكالهات تـأثیر الرغبـة فـي تحقیـق التنمیـة للانضمام إلیها، تحـ

الحاجة إلى رؤوس الأموال الأجنبیة من جهة أخرى، على اعتبـار أن رؤوس الأمـوال غالبـا إن لـم 

ـــدول الصـــناعیة الكبـــرى، المالكـــة لأحـــدث الوســـائل  ـــین أیـــدي جهـــات تنتمـــي لل یكـــن دائمـــا توجـــد ب

لـــى تحقیـــق هـــذه التنمیـــة التـــي تهـــدف لهـــا تلـــك الـــدول، وتلـــك الجهـــات هـــي التكنولوجیـــة، القـــادرة ع

المستثمرون الذین في حاجة إلى وسـیلة تبعـث الثقـة والطمأنینـة فـي نفوسـهم وتحمـي أمـوالهم فكـان 

  إبرام وإصدار هذه الاتفاقیة.
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  منهج الدراسة

ـــ ـــذي اتبعنـــاه فـــي هـــذه الدراســـة، فقـــد ثبـــت لنـــا بالبحـــث أن إتب اع المـــنهج أمـــا عـــن المـــنهج ال

هـو الأنسـب للقیـام بهـذه الدراسـة، حیـث أن هـذا المـنهج لا یقتصـر فقـط  )١( التحلیلي (الاسـتنباطي)

علــى حــد وصــف أو تشــخیص تلــك الظــواهر محــل الدراســة، بــل یتطــرق إلــى تقیــیم القواعــد العامــة 

الأنمـــوذج والكلیـــة القائمـــة، ومـــا ینبغـــي أن تكـــون علیـــه لاســـتبعاد الظـــواهر الجزئیـــة، وكیفیـــة تفریـــد 

القانوني للحمایة الدولیة، للاستثمارات الناشئة والمتداولة بین الـدول ورعایـا دول أخـرى، والتـي تعـد 

مــارس  ۱۸الغایــة الأساســیة مــن وراء إبــرام اتفاقیــة البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمیــر بواشــنطن فــي 

ازعـــات الاســـتثمار م والهـــدف الاســـتراتیجي الـــذي یســـعى لتحقیقـــه المركـــز الـــدولي لتســـویة من۱۹۶۵

)ICSID  .(  

   

                                                           
 - دار النهضة العربیة -الأصول المنهجیة لإعداد البحوث العلمیة  -) أنظر: د / أحمد عبد الكریم سلامة (١

 .۳۸ص  -م ۱۹۹۷سنة  -الطبعة الأولى  -القاهرة 



٢٢٦ 
 

  الفصل الاول

  السوابق التحكیمیة ودورها في التحكیم أمام المركز الدولي

  لتسویة منازعات الاستثمار

  تمهید وتقسیم:

یخــتص المركــز الــدولي لتســویة منازعــات الاســتثمار بنظــر المنازعــات القانونیــة التــي تنشــأ 

ـــالمركز وم ـــة عضـــو ب ـــین دول ـــة أخـــرى عضـــو مباشـــرة عـــن الاســـتثمار ب ســـتثمر یحمـــل جنســـیة دول

بــالمركز. بیــد أن قواعــد المركــز خلــت مــن تحدیــد ماهیــة منازعــات الاســتثمار التــي یخــتص المركــز 

بتسویتها. ولهذا یذهب جانب من الفقه الى التوسیع في تفسیر تلك المنازعات وتوسیع اختصـاص 

، وما قد یـرتبط بهـا مـن عملیـات المركز لیشمل شتى صور المنازعات المتعلقة باتفاقات الاستثمار

  .)١(مكملة أو لازمة لتنفیذها

وإذا كــان الحــال كــذلك، فــإن الســؤال إذا مــا كانــت هیئــات التحكــیم بــالمركز تخــتص بجمیــع 

منازعات الاستثمار، فما هي الشروط الأخرى اللازمة لعقد الاختصاص لهـا؟ ومـا هـي الإجـراءات 

التحكـیم بــالمركز؟، ومــا هـو القــانون الواجــب التطبیــق اللازمـة لســیر خصــومة التحكـیم أمــام هیئــات 

  من قبل هیئات التحكیم بالمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار؟.

كل هذه الأسئلة ترسم اجابتها صورة لشـكل التحكـیم أمـام المركـز حتـى یتسـنى لنـا الكشـف 

  عن دور السوابق التحكیمیة أمام هیئات التحكیم بالمركز.

  قسم هذا المبحث الى أربعة مطالب هي:ومن ثم فإننا ن

   

                                                           

لخاص، دراسة انتقادیة، د/ عبدالحكیم مصطفى عبدالرحمن، عقود التنمیة الاقتصادیة في القانون الدولي ا )١(

  .٢٣، ص١٩٩١مكتبة المنصورة الجدیدة، المنصورة، 
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  المطلب الأول

  شروط اختصاص هیئات التحكیم بالمركز الدولي

  لتسویة منازعات الاستثمار

مــن اتفاقیــة البنــك الــدولي بشــأن تســویة منازعــات الاســتثمار بــین الــدول  ٢٥نصــت المــادة 

تثمار بــأي نــزاع ومــواطني الــدول الأخــرى علــى اختصــاص المركــز الــدولي لتســویة منازعــات الاســ

قــانوني، ینشــأ مباشــرة مــن أحــد الاســتثمارات، بــین دولــة مــن الــدول الأعضــاء بــالمركز، وبــین أحــد 

  مواطني دولة أخرى عضو بالمركز، على أن یوافق طرفا النزاع كتابة على عرضه على المركز. 

  یتضح من هذه المادة أنه یشترط لعقد الاختصاص للمركز توافر شروط ثلاث هي:

 كون النزاع قانوني ومتعلق باستثمار.أن ی .١

أن یكون أحد الأطراف دولـة عضـو بـالمركز، وأن یكـون الطـرف الآخـر مـواطن مـن دولـة  .٢

 أخرى عضو بالمركز.

  أن یصدر رضاء من كلا الطرفین بعرض النزاع على المركز. .٣

  الشرط الأول: أن یكون النزاع قانوني وناشئ بطریقة مباشرة عن استثمار:

كـــون موضـــوع النـــزاع متصـــلاً أو متعلقًـــا بحـــق أو التـــزام قـــانوني، أو مســـئولیة فلابـــد وأن ی

، ولــم تحــدد الاتفاقیــة )١(قانونیــة، ویشــترط أن یكــون هــذا ناشــئ بطریقــة مباشــرة عــن اتفــاق اســتثمار

ذاتها المقصود بالاستثمار. ولهذا فإن أطراف النزاع هم الذین یحددون كون اتفاقهم اتفاق استثمار 

د لجوئهم للمركز كشف عن كون العقد متعلقًا بالاستثمار. وحسـنًا فعلـت الاتفاقیـة حیـث أم لا، ویع

، مـــع حفـــظ حـــق هیئـــة )٢(خولـــت للأطـــراف ســـلطة تقدیریـــة واســـعة، وســـعت بالتبعیـــة ســـلطة المركـــز

  التحكیم بالمركز في الفصل في ما إذا كان الأمر متعلق بإستثمار من عدمه.

                                                           

كأن یتعلق بتطبیق بند من العقد، أو الاعتداء على حق من حقوق أحد الأطراف أو مسئولیة الدولة عن  )١(

  إنهاء العقد بإرادتها المنفردة أو توقفها عن الوفاء بالتزاماتها.

ذلك، فیرى أن هذا یمثل خطرًا على مصالح الدول النامیة، فالمستثمر  ویرى جانب من الفقه على خلاف )٢(

في الدول المتقدمة عادة یكون صاحب السطوة عند التفاوض بشأن عقد الاستثمار، ویسعى الى عقد 

الاختصاص للمركز ووصف العقد بأنه استثماري لیتم تسویة النزاع بعیدًا عن القضاء الوطني، حول هذا الرأي، 

  راجع:

S.SCHATZ, Recent development in international organizations, the effect of 

the annulment decision in Amcor v. Indonesia and Kiockner. V. Cameroon on 

the future of the international center for the settlement of investment disputes, 

American University journal of international law and policy, Volume 3, 1988, 

p. 434. 
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ي وضــعها المركــز الــدولي لتســویة منازعــات الاســتثمار ویلاحــظ أن الشــروط النموذجیــة التــ

تتوســـع فـــي مفهــــوم الاســـتثمار حیـــث تجعلــــه شـــاملاً للاســـتثمار بــــالمعنى التقلیـــدي، والـــذي یتعلــــق 

بالمسـاهمة المباشـرة فـي رؤوس الأمـوال اللازمـة للمشـروعات. بالإضـافة الـى المفـاهیم الحدیثـة لــه، 

راعیــة والســیاحیة وعقــود اســتخدام العمالــة المدربــة، والتــي تشــتمل علــى المشــروعات الصــناعیة والز 

  .)١(وغیرها

ــة الحریــة فــي تقــدیم بعــض منازعــات الاســتثمار أو طوائــف منهــا الــى  ومــع هــذا فلكــل دول

المركــــز واســــتبعاد الــــبعض الآخــــر، وفــــي هــــذا الســــیاق فقــــد اســــتبعدت المملكــــة العربیــــة الســــعودیة 

بعدت غانا العقود المتعلقة بالموارد المعدنیـة، منازعات البترول من نطاق اختصاص المركز، واست

وحــددت إســرائیل اختصــاص المركــز بالمنازعــات التــي تتعلــق بالاســتثمار الموافــق علیــه فــي ضــوء 

  .)٢(قانونها الخاص بتشجیع استثمار رؤوس الأموال

ولا یقــف الأمــر عنــد اختصــاص المركــز بالمنازعــات المرتبطــة مباشــرة بالاســتثمار، ولكــن 

ختصــاص لیشــمل أیــة منازعــات مــن شــأنها التــأثیر أو النیــل مــن الاســتثمار طالمــا أن تلــك یمتــد الا

  .)٣(المنازعات تتعارض مع بنود اتفاق الاستثمار وأسلوب تنفیذه والجو العام المحیط به

الشرط الثاني: أن یكون أحد الطرفین دولة عضو بـالمركز، والطـرف الآخـر مواطنًـا أو مجموعـة 

  أخرى عضو بالمركز:مواطنین من دولة 

                                                           

(1) M. HIRSCH, the arbitration mechanism of the international center for the 

settlement of investment disputes, Martinis Nijhoff, 1993, p. 495. 

(2) M. HIRSCH, P.R., PP. 61:62. 

، وتتلخص وقائع النزاع في قیام اتفاق استثمار  مبرم بین Amcoالمركز في نزاع  وهو ما أكده تحكیم )٣(

، والذي وافقت بموجبه الشركة الامریكیة على تشیید وإدارة Amcoالحكومة الاندونیسیة والشركة الامریكیة 

الإندونیسیة  فندق جاكرتا، وبعد افتتاح الفندق للجمهور، ثارت المنازعات بین الشركة الأمریكیة والحكومة

ممثلة في جمعیات الإسكان التعاوني للجیش الإندونیسي، وعلى أثر الخلاف قام أفراد الجمعیات بمعاونة 

الجیش في إخلاء الفندق، وألغت الحكومة الإندونیسیة الترخیص الخاص بالشركة الأمریكیة، وعرض الأمر 

تعویض الشركة الامریكیة. وقد أقامت دولة على هیئة التحكیم، والتي قضت بإلزام الحكومة الإندونیسیة ب

إندونیسیا دعوى لإبطال حكم التحكیم متمسكة بأن الهیئة قد تجاوزت سلطاتها عندما نظرت في أفعال كل من 

الجیش والبولیس الإندونیسي، والمتمثلة في التدخل بالاستیلاء على الفندق، اذ ان هذا التدخل وان كان من 

الحكومة الاندونیسیة. الا انه لا یرد في إطار منازعات الاستثمار. ولقد رفضت الهیئة الجائز أن یثیر مسئولیة 

طلب الإبطال، وقررت أن تدخل الجیش والبولیس الاندونیسي ضد الشراكة الامریكیة یشكل جزءًا لا یتجزأ من 

ت التي من شأنها النزاع المرتبط باتفاق الاستثمار، وهذا الحكم یؤكد على اختصاص المركز بكل المنازعا

  المساس بحسن سیر اتفاقات الاستثمار، راجع:

Amco v. Indonesia, international legal materials, 1986, P. 1441.  
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  یمكننا تقسیم هذا الشرط الى جزأین:

  اشتراط أن یكون أحد الطرفین دولة عضو بالمركز: - ١

هـي وحـدها التـي لهـا الحـق فـي اللجـوء الـى  ١٩٦٥فالدولة الموقعـة علـى اتفاقیـة واشـنطن 

لنــزاع هیئــات التحكــیم بــالمركز، والعبــرة فــي ذلــك بتــاریخ انضــمام الدولــة الــى الاتفاقیــة قبــل عــرض ا

  .)١(على هیئة التحكیم، حتى ولو كان هذا الانضمام لاحق على إبرام اتفاق الاستثمار

ونضیف هنا أن المستثمر الأجنبي لا یجوز لـه أن یتقـدم بطلـب إنفـاذ اتفـاق التحكـیم ضـد 

مكونــة مــن عــدد مــن  )٢(الدولــة المضــیفة الاســتثمار اذا كــان اتفــاق الاســتثمار مبــرم مــع هیئــة دولیــة

  .)٣(ولیس دول معینة. وحتى ولو كانت الدولة المضیفة للاستثمار ضمن هذه الدولالدول، 

                                                           

بهذا الأمر، فتتلخص وقائع النزاع في قیام الحكومة المغربیة  Holiday Innsوقد أقر التحكیم في نزاع  )١(

الأمریكیة بشأن قیام الأخیرة ببناء وتشغیل أربعة فنادق بالمغرب  Holiday Innبإبرام اتفاق بینها وبین شركة 

في مقابل تعهد الحكومة المغربیة بتمویل هذا المشروع ومنح الشركة إعفاءات ضریبیة معینة وتسهیلات في 

سرا تداول العملات الأجنبیة، وبغرض تنفیذ الاتفاق قامت الشركة الامریكیة بإنشاء شركة تابعة لها في سوی

والتي وقعت أیضًا على اتفاق الاستثمار، وعندما نشب النزاع بین  Holiday Inns Glarusهي شركة 

الأطراف عرض الامر أمام هیئة التحكیم بالمركز. ودفعت الحكومة المغربیة أنه عند إبرام الاتفاق لم تكن 

زاع أمام المركز واعتدت الحكومة المغرب وسویسرا طرفین في الاتفاقیة، وأن كانا قد صار كذلك قبل عرض الن

بأن التاریخ  Holiday Innsالمغربیة بأن العبرة بانضمام الدولة عند توقیع عقد الاستثمار، وتمسكت شركة 

الذي یعتد به هو تاریخ تقدیم طلب التحكیم الى المركز. وقد رفضت المحكمة دفع الحكومة المغربیة، وأقرت 

اذ شرط التحكیم حتى ولو كان متعلقًا على استیفاء إجراء معین في بأن الاتفاقیة سمحت للأطراف بإنف

المستقبل، كالانضمام الى اتفاقیة المركز، وأن التاریخ الذي ینظر الیه لاعتبار الدولة عضو هو تاریخ تحقق 

  رضاء الأطراف باختصاص المركز، وقیام تلك الدولة بكتابة طلب التحكیم الى المركز انظر: 

P. LALIVE, the first world bank Arbitration, holiday inns v. Morocco, some 

legal problems, British year book of international law, Volume 57, No. 2, 

1980, PP. 123: 146. 

د/ جلال وفاء محمدین، التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار أمام المركز الدولي  )٢(

الاتجاهات الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  –الإجراءات  –لتسویة منازعات الاستثمار، القواعد 

  .٣٤، ص٢٠٠١

أن الهیئة العربیة للتصنیع لها  Westland Helicoptersوقد أكدت هیئة تحكیم المركز في نزاع  )٣(

ملزمة بأحكام  –ولة عضو في الاتفاقیة لیست د –شخصیة مستقلة عن الدول الأعضاء فیها، وأنها لذلك 

اتفاق الاستثمار مع الشركة البریطانیة، ولا یطعن في ذلك الاشراف الشدید الذي كانت تمارسه الدول الأعضاء 

على أعمالها. ومن ثم، كان من الواجب اعتبار الهیئة وحدها  –وطبقًا للنظام الأساسي لها  –في الهیئة 

ولیس الدول الأعضاء فیها، لكي ینعقد الاختصاص لمحكمة التحكیم. وتتلخص الطرف في إجراءات التحكیم 

وقائع هذا النزاع في قیام اتفاق استثمار بین شركة بریطانیة لصناعة الطائرات المروحیة والهیئة العربیة 



٢٣٠ 
 

ولكن هذا لا یحول دون اختصاص المركز بالمنازعات التـي تكـون المؤسسـات والوكـالات 

التابعة لدول أعضـاء بـالمركز طرفـًا فیهـا، الا أنـه یشـترط أن تكـون الهیئـة أو المؤسسـة تابعـة لفـرع 

ف فــي المنازعــة، كمــا یشــترط أن تتمتــع هــذه الهیئــة بشخصــیة مســتقلة عــن سیاســي للحكومــة الطــر 

  .)١(الكیان الحكومي

كمـا یتعــین لبسـط اختصــاص المركـز قیــام الحكومـة بتعیــین المؤسسـة أو الهیئــة أو الوكالــة 

التابعـــة لهـــا الــــى المركـــز. وإعـــلان الدولــــة موافقتهـــا علــــى قبـــول اختصـــاص المركــــز. وهـــذا شــــرط 

  .)٢(مت هذه الدولة بإخطار المركز بأن موافقتها السابقة غیر مطلوبةضروري، إلا إذا قا

وقد تأخذ موافقـة الدولـة العضـو أشـكالاً عـدة، فقـد تكـون فـي شـكل شـرط موجـود فـي اتفـاق 

مع الدول الأعضاء بمقتضاه توافق على إمكانیة تقدیم المنازعات الناشئة الى المركز بواسطة هذه 

تكــــون فــــي شــــكل وثیقــــة تحتــــوي الرضــــاء علــــى التقــــدم الــــى تحكــــیم المؤسســــة أو الهیئــــة. كمــــا قــــد 

                                                                                                                                                                      

هد للتصنیع والمكونة من أربعة دول عربیة هي: قطر، السعودیة، الامارات، مصر. وبموجب هذا الاتفاق تع

الأطراف بتأسیس شركة للرقابة على جودة انتاج وصنع وبیع الطائرات المروحیة التي تصنعها الشركة 

البریطانیة، وبعد توقیع اتفاقیة السلام بین مصر وإسرائیل انسحبت كل من قطر والسعودیة والامارات من 

لقاهرة، ولكن عجزت عن تنفیذ الهیئة. ومع ذلك عارضت مصر القرار، واستمرت الهیئة في ممارسة نشاطها با

بنود اتفاق الاستثمار. وهنا قامت الشركة البریطانیة باختصام الهیئة وكل دولة عضو فیها أمام هیئة التحكیم 

التابعة لغرفة التجارة الدولیة في باریس، وظهرت مصر وحدها أمام هیئة التحكیم متمسكة بعدم اختصاصها 

ي اتفاق الاستثمار، ورغم ذلك قضت الهیئة بالتزام جمیع الدول الأعضاء بنظر النزاع. لان مصر لیست طرفًا ف

في الهیئة العربیة للتصنیع بتنفیذ التعهدات بموجب الاتفاق المبرم مع الشركة البریطانیة وقد رفضت محكمة 

الفیدرالیة  جنیف بسویسرا تنفیذ القرار التحكیمي مقررة عدم اختصاص هیئة التحكیم بالنزاع، وقد تأید هذا بحكم

السویسریة، واستندت المحكمتین الى أن الهیئة العربیة للتصنیع لها شخصیة مستقلة عن الدول الأعضاء، 

وأنها وحدها الملزمة بأحكام اتفاق الاستثمار مع الشركة البریطانیة ولیس الدول الأعضاء، وانها وحدها 

یس الدول الأعضاء فیها، ولهذا كان من الواجب الملزمة بأحكام اتفاق الاستثمار مع الشركة البریطانیة ول

اعتبار الهیئة وحدها الطرف في إجراءات التحكیم ولیس الدول الأعضاء فیها، لكي ینعقد الاختصاص لهیئة 

  التحكیم، انظر:

Westland helicopter v. Arab organization for industrialization, UAE, Saudi 

Arabia, Qatar, Egypt and Arab British helicopter Co., international law reports, 

vol. 108, P. 567.  

(1) C. AMERASIGHE, the international center for the settlement of investment 

disputes and development through the multinational cooperation, Vanderbilt 

journal of international law, Volume 9, 1976, P. 805. 

  من اتفاقیة المركز. ٢٥المادة  )٢(
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، وتخضــع صــحة هــذه الموافقــة لرقابــة المركــز، لأنهــا تمــس اختصــاص محكمــة التحكــیم )١(المركــز

  .)٢(بنظر المنازعة

ومع هذا، فإنه یجوز للدولة العضو أن تسـحب موافقتهـا علـى خضـوع المؤسسـة أو الهیئـة 

أي وقت. وذلك لأن موافقـة الدولـة مـا هـي إلا تصـرف بـالإرادة التابعة لها لاختصاص المركز في 

المنفردة، صادر عن الدولة العضو. على أن هذه الموافقة تصبح ملزمة ولا یجوز سـحبها إذا كـان 

  .)٣(الطرف الآخر في عقد الاستثمار قد تصرف على أساس وجودها

   

                                                           

  .٢٧د/ جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص )١(

(2) D. BUFFENSTEIN, foreign international and joint ventures, North Carolina 

journal of international law and commerce regulations, 1981, P. 191. 

(3) P. SUTHERLAND, the world bank convention on the investment disputes, 

international and comparative law Quarterly, Volume 28, 1979, P. 383. 
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  أخرى عضو:اشتراط أن یكون الطرف الآخر في عقد الاستثمار مواطنًا لدولة  - ٢

یعني هذا أنه لا یجوز أن یكون الطرف الأخر في التحكیم دولة أخـرى عضـو، أو احـدى 

هیئاتها أو مؤسساتها، فلابـد مـن كونـه مسـتثمرًا أجنبیًـا ینتمـي الـى دولـة أجنبیـة عضـو غیـر الدولـة 

  .)١(المستضیفة للاستثمار

ثمرًا أجنبیًـا، إلا أنـه ومن ثم فإنه یمكن للشخص الطبیعي اللجـوء الـى المركـز بوصـفه مسـت

یســتلزم تــوافر شــرط الجنســیة. أي كونــه مواطنًــا لدولــة عضــو، وهــذه الجنســیة تثبــت لــه فــي التــاریخ 

معرفـة السـكرتیر بالتاریخ الذي یسجل فیه الطلـب الذي یرتضي فیه الأطراف اللجوء للتحكیم، وفي 

ا، بالإضـافة إلـى أن علـى ن معًـمـن تـوافر شـرط الجنسـیة فـي التـاریخی د، فلابـ)٢(اضً العام للمركز أی

طلــب التحكــیم أمــام المركــز أنــه لا یتمتــع  هعنــد تقدیمــ –صــراحة  – المســتثمر الأجنبــي أن یــذكر

ب اشـتراطات تجنـبجنسیة الدولة المضیفة للاستثمار الطرف في النـزاع. ویسـتهدف شـرط الجنسـیة 

ن یقوم بتغییر أ، كاصطناعیة یمكن من خلالها للشخص الطبیعي التوصل إلى اختصاص المركز

   .)٣( في اختصاص المركزجنسیته لكي یكون النزاع داخلاً 

ویلاحـــظ أنـــه فـــي حالـــة تعـــدد جنســــیة الشـــخص الطبیعـــي فـــیمكن الارتكـــاز إلـــى جنســــیته 

 ٢٥/٢المكتسبة، إذا كان یتمتع بجنسیة دولة عضو بوصفها جنسیته الأصـلیة، فقـد نصـت المـادة 

كفــي لانعقــاد اختصــاص محكمــة المركــز أن یتمتــع الشــخص مــن اتفاقیــة إنشــاء المركــز علــى أنــه ی

ع تـ. وإذا كان المسـتثمر یتم)٤(بجنسیة أیة دولة عضو، حتى ولو ثبتت له جنسیة دولة غیر عضو

بجنســیة دولتــین متعاقــدتین إحــداهما هـــي جنســیة الدولــة المضــیفة للاســتثمار، فــلا یجــوز لــه التقــدم 

الجنســیة مــع الدولــة المضــیفة للاســتثمار الخصــم فــي  للتحكــیم أمــام محكمــة المركــز بــالنظر لوحــدة

   .)٥(النزاع

یخضــع الشــخص  أمــا بالنســبة للشــخص الاعتبــاري، فقــد نصــت الاتفاقیـــة علـــى أنـــه لـكـــي

الاعتبــاري لاختصـــاص هیئــات التحكـــیم بــالمركز، فإنـــه یجــب أن یتمتـــع بجنســیة أیـــة دولــة عضـــو 

  .)٦(أخرى غیر تلك الدولة الطرف في النزاع

                                                           

  من اتفاقیة المركز. ٢٥/١المادة  )١(

(2) M. HIRSCH, P.R., P. 79.  

  . ۲۹د/ جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص  )٣(

(4) S. SCHATZ, P.R., P. 481. 

(5) M. HIRSCH, P. R., P. 77. 

(6) C. AMERASIGHE, P.R, P. 807. 
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ین تــوافر شــرط الجنســیة بالنســبة للشــخص الاعتبــاري فــي التــاریخ الـــذي یرتضــى فیــه ویتعــ

الأطراف التقدم للتحكیم لدى المركز، ولا یؤثر في انعقاد الاختصاص حدوث أي تغییر لاحق فـي 

   .)١(جنسیة هذا الشخص الاعتباري

  :الشرط الثالث: رضاء الأطراف

الاسـتثماریة بمجـرد نشـوئها، بـل ینبغـي أن لا ینعقد الاختصاص للمركز بنظـر المنازعـات 

ا النــزاع صــراحة علــى إحالتهــا إلــى المركــز، ولابــد مــن التأكیـــد علــى أن تصــدیق الدولــة یوافــق طرفًــ

ا بعـرض أي  منها لاختصاصه، ولا یلقى على عاتقها التزامً على اتفاقیة إنشاء المركز لا یعـد قبولاً 

  .في المستقبلنزاع استثماري علیـه سـواء في الحاضر أو 

ا لهــذا الرضـاء، ولكنهــا اكتفــت فقــط بـكـــون الموافقــة كتابــة،  محــددً ولـم تحــدد الاتفاقیــة شـكلاً 

وبمجرد صدور الرضـا لا یمكن لأي طرف العدول عن التحكیم أمـام المركـز، حتـى ولـو كـان أحـد 

ب الدولـة الأطراف المتنـازعین قـد انسـحب مـن الاتفاقیـة نفسـها، فـلا یـؤثر فـي صـحة الرضـا انسـحا

المضــــیفة للاســــتثمار مــــن الاتفاقیــــة، ولا انســــحاب الدولــــة التــــي ینتمــــي إلیهــــا المســــتثمر الأجنبــــي 

  .بجنسیته

 مــنهم عــن أیــة وســیلة عــد موافقــة أطــراف النــزاع علــى تســویته عــن طریــق المركــز تنــازلاً بو 

اخلیــة، فاد طــرق التقاضــي الدنأخــرى لتســویة النــزاع، ومــع ذلــك فإنــه یجــوز للدولــة أن تتطلــب اســت

 .)٢( Alcoaحكیمتكشرط لازم للجوء إلى المركز. وهو الأمر الذي أكـد علیه حكم 

                                                           

  .۳۱د/ جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص ) ١(

وحكومة جامایكا التي عهدت  Alcoaوتتلخص وقائع حكم التحكیم في قیام نزاع بین الشركة الأمریكیة ) ٢(

ي جامایكا، وفي المقابل منحتها الحكومة امتیاز لتعدین البوكسیت، إلیها بإنشاء مصنع لإنتاج الألومینیوم ف

علاوة على بعض المزایا والإعفاءات الضریبیة، وتضمن اتفاق الاستثمار شرط التحكیم أمام المركز، ولكن 

م صدر قانون یلغي المزایا والإعفاءات الضریبیة المخصصة للشركة، أقامت الشركة الأمریكیة طلبًا للتحكیم أما

المركز لإخلال حكومة جامایكا باتفاق الاستثمار، رفضت حكومة جامایكا المثول أمام هیئة التحكیم، وتمسكت 

بأنها أخطرت السكرتیر العام للمركز قبل تقدیم طلب التحكیم، ولكن بعد توقیع اتفاق الاستثمار، باستبعاد 

صاص هیئة تحكیم المركز، وأسست حكومة المنازعات التي تتعلق باستغلال الموارد الطبیعیة من نطاق اخت

من الاتفاقیة، والتي تسمح للدول الأعضاء أن تخطر المركز بإخراج  ٢٥/٤جامایكا حجتها على نص المادة 

طوائف معینة من المنازعات من نطاق التحكیم أمام المركز. وقد رفضت هیئة التحكیم هذه الحجة، وقررت أن 

ها المنفردة أن تنسحب أو تلغي رضاها بالتحكیم أمام المركز، إذا كان قد تم الدولة العضو لا یجوز لها بإرادت

من اتفاقیة إنشاء المركز، أما  ٢٥/١النص على هذا الرضا في اتفاق الاستثمار نفسه ووفقًا لنص المادة 

تي لم تكن من الاتفاقیة فهو یتعلق بالإخطار عن استبعاد المنازعات المستقبلیة ال ٢٥/٤بالنسبة لنص المادة 

 موضوعًا لاتفاق استثمار أبرم فعلاً بین طرفیه وتحدد نطاقه وفقًا للشروط والبنود التي تضمنها، راجع:
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وقد یأخذ رضا الدولة شكل تشریعي تحت ما یعرف بـالقبول المسـبق مـن الحكومـات علـى 

ا مـن قـوانین إحالة منازعات الاستثمار إلى التحكیم فـي المركـز، وهـو مـا یكشـفه حـال ثلاثـین قانونًـ

ـــ ــــد أبرمـــت الاســـتثمار. وق ـــة، فلق ـــة فـــي شـــكل معاهــــدة ثنائی ـــرد یظهـــر رضـــا الدول ـــدول  الكثی مــــن ال

 ۹۰۰و حــدات ثنائیــة لتشــجیع وحمایــة الاســتثمارات الأجنبیــة. ولقـــد بلــغ عــدد هــذه الاتفاقــات نهــمعا

. وبعـد التحكـیم تحـت رعایـة المركـز واحـد مـن أهـم الآلیـات )١(٢٠٠٦اتفاقیة ثنائیة للاسـتثمار عـام 

  .)٢(ویة منازعات الاستثمار في العدید من اتفاقیات الاستثمار كالنافتاالرئیسة لتس

   

                                                                                                                                                                      

J. SCHMIDT, Arbitration under the Auspices of the ICSID, Implications of the 

Decision on Jurisdiction in Alcoa v. Jamaica, Harvard Journal of International 

Law, Volume 17, 1976, PP. 102: 104. 

  .۳۱د/ جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص ) ١(

(2) The North American Free Trade Agreement.  
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  المطلب الثاني

  الطبیعة القانونیة والدولیة للمركز الدولي

واشــــنطن ( إذا كانــــت المــــادة الرابعــــة عشــــر، مــــن اتفاقیــــة البنــــك الــــدولي للإنشــــاء والتعمیــــر 

أن یكــون مــن ذوي الأخــلاق العالیــة، )، قــد اشــترطت فــیمن یعــین بقــوائم التوفیــق والتحكــیم، ١٩٦٥

والمسلم بخبـراتهم فـي میـادین القـانون أو التجـارة أو الصـناعة أو المـال، مـع ضـرورة مراعـاة تمثیـل 

الـــنظم القانونیـــة الرئیســـیة فـــي العـــالم، فـــإن هـــذه المـــادة قـــد جـــاءت لتتوافـــق مـــع كـــون العـــالم الیـــوم 

نجـد فیـه دول إسـلامیة وأخـرى غیـر إسـلامیة،  مختلطا، فنجد فیه دول اشتراكیة ودول لیبرالیة، كما

ودول صـــناعیة متقدمـــة وأخـــرى نامیـــة، ومـــن ثـــم فـــإن المواصـــفات التـــي علـــى أساســـها یـــتم اختیـــار 

  .)١( المحكمین یجب ألا تكون محصورة ضمن إطار الجنسیة أو الدین أو المعتقد السیاسي

والتعمیر، الشخصـیة القانونیـة  وانطلاقا من هذه القاعدة منحت اتفاقیة البنك الدولي للإنشاء

)، ومـن ثـم فهـو یعتبـر منظمـة دولیـة ICSIDالمستقلة للمركز الدولي لتسویة منازعات الاسـتثمار (

وفقا للتعریف القانوني الدقیق للمنظمات الدولیة، وعلى هذا الأساس یكون للأكسـید صـلاحیة إبـرام 

  لالتزامات.اكتساب الحقوق والتحمل با وبالتاليالتصرفات القانونیة 

وحتى یتمكن الأكسید من القیام بوظیفته على النحو المنصوص علیه في اتفاقیـة واشـنطن، 

فلقــد اشــتمل القســم الســادس مــن البــاب الأول فیهــا، علــى بیــان الحالــة القانونیــة للمركــز مــن حیــث 

، یـــازاتوامتأهلیتــه القانونیـــة الدولیــة لإبـــرام التصــرفات القانونیـــة وكــذلك مـــا یحتویــه مـــن حصــانات 

  وعلیه نقسم هذا المطلب إلى فرعین:

  الفرع الأول: الأهلیة القانونیة للمركز. 

  المركز. وامتیازاتالفرع الثاني: حصانات 

  القانونیة بالشخصیة الدولیة المنظمات تمتع :الفرع الثالث

  الفرع الأول

  الأهلیة القانونیة للمركز الدولي

لبنك الدولي للإنشاء والتعمیر لتحدد الشكل القـانوني جاءت المادة الثامنة عشر من اتفاقیة ا

) حیـــــث نصـــــت علـــــى أن یكـــــون للمركـــــز ICSIDللمركـــــز الـــــدولي لتســـــویة منازعـــــات الاســـــتثمار (

  الشخصیة الاعتباریة القانونیة الدولیة وتتضمن الصفة القانونیة للمركز ما یلي:

  التعاقد. -أ

  قولة وغیر المنقولة.الحق في الحیازة والتصرف في الممتلكات المن -ب 

                                                           

مكتبة زین  -التحكیم في عقود الاستثمار بین الدولة والمستثمر الأجنبي -راجع: د/ لما أحمد كوجان (١)  

 .۱۱۳ص  ۲۰۰۸سنة  -الطبعة الأولى  - بیروت - الحقوقیة والأدبیة 
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  .وضع الإجراءات القانونیة -ج 

وبناء على هذا فقد حددت اتفاقیة واشنطن الطابع القانوني للمركز الدولي، وأهلیته القانونیة 

فــــي التعاقــــد، وإبــــرام كافــــة التصــــرفات القانونیــــة، فــــي البیــــع والشــــراء والإیجــــار، ســــواء وردت تلــــك 

منقولــة بمــا فــي ذلــك حقــه فــي حیــازة تلــك الممتلكــات، التصــرفات علــى ممتلكــات منقولــة أو غیــر 

فضلا عن أهلیة المركز لوضع واتخاذ كافة الإجراءات القانونیـة، التـي تمكنـه مـن حمایـة حقـه فـي 

  التعاقد أو الحیازة أو التصرف في الممتلكات المنقولة أو غیر المنقولة كما سبق وأن أشرنا. 

  الطابع الإرادي لاختصاص المركز الدولي:

) بأنه ذو طـابع ارادی بمعنـى أن ICSIDیتمیز المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار (

) واشــــنطن IBRDمجــــرد تصــــدیق إحــــدى الــــدول علــــى اتفاقیــــة البنــــك الــــدولي للإنشــــاء والتعمیــــر (

، لا یعنــي تعهــدها بإتبــاع إجــراءات التوفیــق والتحكــیم الخاصــة بــالمركز الــدولي أو التزامهــا ۱۹۶۵

، وإنمــا ینبغــي لعقــد الاختصــاص لهــذا المركــز أن یتــوافر بشــأنه رضــاء المســتثمرین )١( لیــهبــاللجوء إ

  والدولة المضیفة وأن یتم هذا الرضاء كتابة.

وهـــذا یعنـــي أنـــه لا یشـــترط أن تكـــون الدولـــة الموقعـــة بـــل والمنضـــمة لاتفاقیـــة البنـــك الـــدولي 

ا فــي المركـــز الــدولي لتســـویة طرفــا أو عضـــوا مــن تلقــاء نفســـه ١٩٦٥للإنشــاء والتعمیــر واشـــنطن 

منازعــات الاســتثمار، فالانضــمام إلــى المركــز وإن كــان یشــترط فیــه أن یكــون مــن الــدول الأعضــاء 

في الاتفاقیة، فإنه لا یتحقق إلا إذا اتجهت إرادة أطراف الاتفاقیة إلى الانضمام للمركز، ولا یجوز 

أخــذ الشـكل الكتــابي مـن الطــرفین أي أن تكـون هــذه الإرادة ضـمنیة بــل لابـد وأن تــتم صـراحة وأن ت

  أنه لابد من وجود إیجاب وقبول للتعبیر عن إرادة الانضمام للأكسید.

هـذا وقـد ارتـأى المجلـس الإداري للأكسـید أنـه لـیس مـن الضـروري أن یـتم التعبیـر عـن إرادة 

ور أو رضـــاء الطـــرفین فـــي حـــل قـــانوني واحـــد، فالدولـــة المضـــیفة للاســـتثمارات یمكنهـــا أن تقـــوم بـــد

الموجب وتسجیل اتجاه إرادتهمـا لقبـول اختصـاص المركـز، فـي تشـریعها الخـاص بتشـجیع وتحفیـز 

  .)٢( االاستثمار، بینما یقوم المستثمر بدور القابل ویعبر عن قبوله هذا كتابی

ولعــل قبــول هــذا الاقتــراح الــذي قدمــه المجلــس الإداري للأكســید، یفتــرض بــداءة التســلیم بــأن 

انون الاستثمار في دولة معینة، إلى تحكیم المركز تعنـي قبـول اختصاصـه فـي مجرد الإشارة في ق

المنازعـــات التــــي تقــــوم بینهــــا وبــــین المســــتثمر الأجنبــــي وهـــو مــــا لا یوجــــد لــــه ســــند فــــي نصــــوص 

  .)٣(الاتفاقیة

                                                           

دار نصر للطباعة  -خصوصیة التحكیم في مجال منازعات الاستثمار  -راجع: د/ عصام الدین القصبي (١) 

 .٦۸ص  - ۲۰۱۰سنة  -الطبعة الثانیة  -القاهرة  -الحدیثة 

 )).ICSID) 2para .24راجع: تقریر المجلس الإداري رقم (٢)  

  راجع:(٣)  
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فهــذه الإشــارة الــواردة فــي قــانون الاســتثمار الــوطني لأي دولــة، باختصــاص المركــز الــدولي 

ستثمار وقبول هذا الاختصاص، لا یكفي وحده بل لابـد فضـلا عنـه أن تطـرح لتسویة منازعات الا

خیــارات تتعلــق بأســالیب أخــرى یمكــن الاتفــاق علیهــا بــین الأطــراف لتســویة النــزاع، وبالإضــافة إلــى 

المـادة الخامسـة والعشـرون مـن الاتفاقیـة، تسـتلزم قیـام الدولـة المتعاقـدة،  ذلك فإن الفقـرة الرابعـة مـن

ركـز بطوائـف المنازعـات، التـي تـرى إمكـان خضـوعها لاختصـاص المركـز مـن عدمـه، بإخطار الم

یجـوز لكـل دولـة متعاقـدة، عنـد التصـدیق والقبـول أو اعتمـاد هـذه (حیث تنص هـذه الفقـرة علـى أن 

الاتفاقیة في أي وقـت لاحـق لـذلك، أن تخطـر المركـز بنـوع أو أنـواع النـزاع التـي تـرى عرضـها أو 

صاص المركز، ومن ثم یتعین على السكرتیر العام عرض هذا الإخطـار، عدم عرضها طبقا لاخت

علـى كافـة الـدول المتعاقـدة ولـن یشـكل هـذا الإخطـار الموافقـة المطلوبـة فـي الفقـرة الأولـى مـن هــذه 

  .)المادة

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه متـى اتجهـت إرادة طرفـي النـزاع، علـى قبـول اختصـاص المركـز 

حددتـه الفقـرة الأولـى مـن المـادة الخامسـة  ت هذه الإرادة الشكل الكتابي الـذيالدولي بتسویته واتخذ

والعشــرین مــن الاتفاقیــة فإنــه یصــبح التزامــا دولیــا لا یجــب الرجــوع عنــه أو التحلــل منــه، حتــى ولــو 

اســتندت الدولــة فــي ذلــك إلــى الرجــوع علــى مــا اتفقــت علیــه، غیــر أن هــذا الالتــزام لا یســري علــى 

فحسب، وإنما یسري أیضا على المستثمر فلا یجوز لأي طرف مـنهم أن یسـحب  الدولة المضیفة،

  ما صدر عنه من رضاء بمحض إرادته دون موافقة الطرف الآخر.

  الفرع الثاني

  حصانات وامتیازات المركز الدولي

)، علــى تمكــین IBRDحــرص القــائمین علــى وضــع اتفاقیــة البنــك الــدولي للإنشــاء التعمیــر (

)، مــــن أداء وظیفتـــــه عـــــن طریـــــق تمتعـــــه ICSIDلتســـــویة منازعـــــات الاســـــتثمار ( المركــــز الـــــدولي

، حددها القسـم السـادس مـن الاتفاقیـة، وفـي هـذا الشـأن نصـت المـادة التاسـعة وامتیازاتبحصانات 

عشر من الاتفاقیة على أنه لتمكینا للمركز من القیام بوظائفه، ستكون له في أقالیم كل من الدول 

ت والامتیــازات المــذكورة فــي هــذا القســم وبنــاء علــى ذلــك فــإن المركــز فــي ســبیل المتعاقــدة الحصــانا

القیــام بوظائفــه المختلفــة، مــن (توفیــق أو تحكــیم)، فإنــه یتمتــع بكافــة الحصــانات والامتیــازات التــي 

  حددها القسم السادس من الاتفاقیة له، في سائر أقالیم الدول المتعاقدة بالاتفاقیة.

                                                                                                                                                                      

N. Rodely (some Aspects of The World Bank convention on The settlement of 

investment Dispates) candien yeer book of internet, onal law, 1966, Pp. 9, 

ets. 
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تـع بـه المركـز مـن حصـانات وامتیـازات فـي ممارسـة عملـه، لا یقتصـر وهذا یعني أن مـا یتم

فقــط داخــل مقــره الرئیســي، بــل أنــه یشــمل فضــلا عــن ذلــك ســائر أقــالیم الــدول المتعاقــدة فــي اتفاقیــة 

  وظائفه.  واشنطن حتى یتمكن المركز من ممارسة

  الحصانة القانونیة للمركز:

لي لتسـویة منازعـات الاسـتثمار علـى مجـرد لا تقتصر الحصانة التي یتمتع بها المركـز الـدو 

أعماله الإداریة التي یقوم به المركز الإداري والسكرتاریة، أو أعماله القانونیة التي تتركز في هیئة 

) بل The Panel of Arbitratorsوهیئة المحكمین ( The panel of conciliatorsالموفقین 

كـز وأصـوله مـن جمیـع الإجـراءات القانونیـة وفـي أن هذه الحصانة تمتد لتشمل كافة ممتلكـات المر 

علــى أن یتمتــع المركــز وممتلكاتــه  ١٩٦٥المــادة العشــرون مــن اتفاقیــة واشــنطن  هــذا الصــدد تــنص

وأصوله بالحصانة، من جمیع الإجراءات القانونیة، مـا لـم یتنـازل المركـز عـن هـذه الحصـانة ومـن 

الـــدعاوى القضـــائیة، وكـــل الإجـــراءات ثـــم تتمتـــع كافـــة أصـــول وممتلكـــات المركـــز بالحصـــانة ضـــد 

  .)١(القانونیة عدا الحالات التي یتنازل فیها المركز عن هذه الحصانة

، یشــمل كافــة العــاملین بــه وامتازتــا) مــن حصــانات ICSIDومــا یتمتــع بــه المركــز الــدولي (

كــرئیس المجلــس وأعضــاء هــذا المجلــس، وكــذلك الأشــخاص الــذین یعینــون كأعضــاء فــي هیئــات 

الســـكرتاریة وفـــي هـــذا الشـــأن تـــنص المـــادة الواحـــد  وموظفـــواأو التحكـــیم، وكافـــة أعضـــاء  التوفیـــق

علــى أن [ یتمتــع الــرئیس وأعضــاء المجلــس الإداري، والأشــخاص  والعشــرون مــن اتفاقیــة واشــنطن

وأعضـاء  ۵۲من المادة ) ۳الذین یعینون كأعضاء في لجنة توفیق أو محكمة تحكیم طبقا للفقرة (

  اریة بالحصانات والامتیازات الآتیة:وموظفوا السكرت

الحصانة من الإجراءات القانونیة بالنسبة لما یقومون به من أعمال تأدیة لوظـائفهم، إلا  -أ

  إذا تنازل المركز عن هذه الحصانة.

فـــي حالـــة مـــا إذا لـــم یكونـــوا مـــن مـــواطني الدولـــة التـــي یعملـــون بهـــا، فـــإنهم یتمتعـــون  -ب 

شــــروط قیـــد الأجانــــب، والتزامـــات الخدمــــة الوطنیـــة وبالتســــهیلات بالحصـــانات مـــن قیــــود الهجـــرة و 

بالنسبة لقیود العملة وبنفس المعاملة بالنسبة لتسهیلات السفر، كتلك الممنوحة من الدول المتعاقدة 

لممثلي وموظفي ورجال الدول الأخرى المتعاقدة الرسمیین الذین في درجـات مقابلـة) وبتفسـیر هـذه 

ع به الأكسید من حصـانة قانونیـة، یتمتـع بهـا أیضـا كـل مـن رئـیس المجلـس المادة نجد أن ما یتمت

الإداري وأعضاء هذا المجلس، والأشخاص الذین یعملون كمـوفقین أو محكمـین، أو كأعضـاء فـي 

ـــد  ـــة، كمـــا تمت ـــة مـــن المـــادة الثانیـــة والخمســـون مـــن الاتفاقی ـــة طبقـــا للفقـــرة الثالث أحـــد اللجـــان المعنی

                                                           

  .۲۰۸راجع: د/ لما أحمد كوجان، المرجع السابق، ص (١) 
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مل مدیروا وموظفوا الأمانة العامة في الأكسید، مضـافا إلـیهم الأمـین العـام الحصانة القانونیة، لتش

  أو السكرتیر العام للأكسید، رغم أنه لم یتم النص علیه صراحة.

  محل الحصانة القانونیة للمركز:

ما یتمتع به الأكسید مـن حصـانة لیسـت حصـانة عامـة وشـاملة، بـل إنهـا محـددة بالحصـانة 

ة والـــدعاوى القضـــائیة فیمـــا یقـــوم بـــه أعضـــاء المركـــز مـــن أعمـــال تتعلـــق مـــن الإجـــراءات القانونیـــ

بوظـــائفهم، ومـــن ثـــم یتمتـــع المركـــز والعـــاملین بـــه بحصـــانة قضـــائیة ضـــد أي دعـــاوى أو إجـــراءات 

قضـــائیة، بالنســـبة للأعمـــال التـــي یقومـــون بهـــا أثنـــاء ممارســـتهم لعملهـــم بـــالمركز، وذلـــك باســـتثناء 

  ز عن تلك الحصانة.الحالات التي یتنازل فیها المرك

ولا یشترط فـیمن یتمتـع بحصـانة المركـز الـدولي لتسـویة منازعـات الاسـتثمار، أن یكـون مـن 

مواطني الدولة التي یعمل على إقلیمها، بل أن هذه الحصانة یتمتع بها العاملین بالمركز المنتمین 

قیـــود الهجـــرة، لـــدول أخـــرى خـــلاف الدولـــة التـــي یعملـــوا علـــى إقلیمهـــا، وهـــذه الحصـــانة تكـــون ضـــد 

ومتطلبــــات تســــجیل الأجانــــب والتزامــــات الخدمــــة الوطنیــــة، كمــــا أنهــــم ســــوف یتمتعــــون بالمعاملــــة 

التبادلیة، بالنسبة التسهیلات السفر على النحو الذي یتفق علیه بین الدول الأطراف فـي الاتفاقیـة، 

ــ دول الأخــرى بالنســبة لممثلــي الــدول الأطــراف، وكبــار المــوظفین مــن نفــس ودرجــة نظــرائهم مــن ال

  الأطراف بالاتفاقیة.

ولا تقتصــــر حصــــانة المركــــز علــــى العــــاملین فیــــه فقــــط، بــــل تشــــمل أیضــــا المشــــاركین فــــي 

الإجراءات التي تتخذ بناء على اتفاقیة واشنطن، كالمحامین أو الخبراء أو الفنیین أو الشهود وهـذا 

علــى الأشــخاص  ۲۱المــادة  مــا أكدتــه المــادة الثانیــة والعشــرون مــن الاتفاقیــة بــأن أتنطبــق أحكــام

الـــذین یحضـــرون الإجـــراءات التـــي تتخـــذ بنـــاء علـــى هـــذه الاتفاقیـــة، كـــأطراف أو ممثلـــین لهــــم أو 

مـن  ۲۲خبراء غیر أن الحصانة التـي یتمتـع بهـا مـن ورد ذكـرهم فـي المـادة  محامیین أو شهود أو

ه، بـل أنهـا تقتصـر فقـط الاتفاقیة لیس مشابهه أو مماثلة لما یتمتع به أعضـاء المركـز والعـاملین بـ

أثنــاء ســفرهم مــن وإلــى البلــد التــي تتخــذ بهــا الإجــراءات وبالنســبة لإقــامتهم بهــا، وهــو مــا أشــارت بــه 

لا تنطبــق إلا بالنســبة لســفر هــؤلاء مــن  ۲۱المــادة الثانیــة والعشــرون بــأن (الفقــرة (ب) مــن المــادة 

  .)وإلى البلاد التي تتخذ بها الإجراءات وبالنسبة لإقامتهم بها

ومستندات المركز أیضا ومحفوظاتـه تتمتـع أیضـا بحصـانة مـن شـأنها أن تمنـع أي شـخص 

علیهـا وذلــك أیــا كـان المكــان الــذي توجـد بــه، وتمتــد حصـانة المركــز الــدولي  الاطــلاعأو جهـة مــن 

لتســویة منازعــات الاســتثمار لتشــمل الاتصــالات الرســمیة الخاصــة بــالمركز، كالمكالمــات الهاتفیــة 

ریدیــة والطــرود والاتصــالات الإلكترونیــة المختلفــة، وذلــك تنفیــذا لمــا قضــت بــه المــادة والرســائل الب

  الثالثة
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محفوظات المركز لا یجوز انتهاك حرمتهـا أینمـا وجـدت.  - ١والعشرین من الاتفاقیة بأن (

تعامل وسائل المركز الرسمیة من جانب كل دولة متعاقدة معاملة لا تقل عن تلك التي تتمتع  -۲

  لهیئات الدولیة الأخرى). بها ا

  الحصانة الضریبیة والجمركیة للمركز:

یتمتع المركز الدولي لتسویة منازعـات الاسـتثمار بالإعفـاء الضـریبي والجمركـي، علـى كافـة 

أصـــوله وممتلكاتـــه، وأعمالـــه وتصـــرفاته ودخولـــه المرخصـــة لـــه بموجـــب الاتفاقیـــة المنشـــئة لـــه مـــن 

كز غیر مسئول عن دفع أیة ضرائب أو رسوم جمركیة مقـررة الضرائب أو الرسوم الجمركیة، والمر 

علــى أحــد العــاملین بــه، طالمــا أنهــا لا تتعلــق بأصــول أو ممتلكــات أو أعمــال المركــز ذاتــه، وهــذا 

یعني أیضا أن المركز معفیا تماما من مسـئولیة تحصـیل أو سـداد أیـة ضـرائب أو رسـوم جمركیـة. 

المــواطنین، فــإن النفقــات التــي یــدفعها المركــز، للــرئیس أو وباســتثناء الحالــة التــي یكونــون فیهــا مــن 

لأعضاء المجلـس الإداري، وكـذلك الأجـور وغیرهـا مـن المبـالغ المدفوعـة مـن المركـز إلـى مـوظفي 

  الأمانة العامة تكون جمیعها معفاة من الضرائب.

بالإعفـاء وقد صرحت المادة الرابعة والعشرین من الاتفاقیة على تأكیـد تمتـع المركـز الـدولي 

  الضریبي والجمركي على أصوله وممتلكاته وإیراداته وعملیاته، حیث نص

ســیكون المركـز وأصــوله وممتلكاتــه وإیراداتـه وعملیاتــه ومعاملاتـه، المصــرح بهــا  - ۱علـى [

طبقا لهذه الاتفاقیة، معفیا من جمیع الضرائب والرسوم الجمركیة، كما سیكون المركز أیضا معفیـا 

  یل أو سداد أیة ضرائب أو رسوم جمركیة.من مسئولیة تحص

وفیمــا عــدا بالنســبة للمــواطنین لا تفــرض ضــریبة عــن البــدلات التــي یصــرفها المركــز  - ۲

الرئیســــي أو لأعضــــاء المجلــــس الإداري أو عــــن المرتبــــات أو البــــدلات أو الأجــــور الأخــــرى التــــي 

  یدفعها المركز لرجال السكرتاریة الرسمیین أو موظفیها.

ضــریبة عــن أو إلــى بالنســبة للأتعــاب أو البــدلات التــي تــدفع للأشــخاص مــن  لا تفــرض -٣

  المعینین للتوفیق أو للمحكمین، أو لأعضاء اللجنة التي تعین

طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانیة والخمسـون مـن الاتفاقیـة، إذا كـان الأسـاس الوحیـد لمثـل 

ان مباشــرة الإجــراءات أو مكــان دفــع تلــك هــذه الضــریبة هــو المكــان الــذي بــه مقــر المركــز أو مكــ

  الأتعاب].

  الفرع الثالث

  تمتع المنظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة

 هذا وفي – غیرها دون – العام الدولي القانون أشخاص هي القدم منذ وحدها الدول ظلت

 على یقوم عامال الدولي القانون بشخصیة وحده أیة لتمنع تقلیدیًا معیارًا الفقه وضع فقد المجال،

  : عنصرین
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 غیرها مع التراضي بواسطة دولیة قانونیة قواعد انشاء على قادرة الوحدة تكون أن: الأول

  .القواعد هذه انشاء على المماثلة الواحدت من

 أهلیة لها تكون أن بمعنى القانونیة القواعد بأحكام الـمخاطبین من الوحدة تكون أن: الثاني

  ( ).بالواجبات الالتزام وأهلیة بالحقوق، التمتع أهلیة يأ الآداء، وأهلیة الوجوب

 من غیرها دون وحدها الدول أعینهم نصب كانت المعیار هذا واضعي أن الواضح ومن

  .الدولیة الظواهر

 أهمـهـا كـان الدولي للتعاون صورًا ظهور أفرزت تطورات شهد الدولي المجتمع أن غیر

  .عددةالمت بصورها الدولیـة المنظمات ظهور

 القانون هذا فقهاء یسلم أن یسیرًا یكن لم الدولي، القانون لفقه التقلیدیة الأفكار ضوء وفي

 أصبح أن الى تطور الأمر أن غیر الدولیة، للمنظمات الدولیة بالشخصیة – الأمر باديء في –

  .لیةالدو  القانونیة بالشخصیة المنظمات تمتع على – المعاصرة الآونة في – اجماع شبه هناك

 اطار في للمنظمات الدولیة بالشخصیة التسلیم نتبع أن المناسب من أنه رأینا فقد ولذلك،

 القاعدة برسوخ الاقتناع الى – تقدیرنا في – أدعى ذلك لأن فقی، تقسیم قالب في ولیس تاریخی،

  .الدولیة المنظمات على القانونیة الشخصیة تخلع التي القانونیة

 هذا في كبیرة تحول نقطة كان المتحدة الأمم منظمة نشأة أن رنقر  أن الحق من انه غیر

 ثم المتحدة، الأمم منظمة نشأة قبل ما مرحلة في الموضوع هذا نتناول سوف ولذلك المجال

  . المتحدة الأمم نشأة بعد ما مرحلة

  :المتحدة الأمم منظمة قبل ما مرحلة: أولاً 

 مما – المتخصصة الدولیة المنظمات وبعض الأمم، عصبة بوجود المرحلة هذه تمیزت

 الاعتراف في الفقهاء تردد الفترة هذه في ونلمح الدولیة الإداریة الاتحادات علیه یطلق كان

 تطور مفهوم عایشوا الذین من – البعض ذهب حین ففي القانونیة، بالشخصیة الدولیة للمنظمات

 قبولاً  الدولیة للمنظمة القانونیة صیةالشخ فكرة قبول الى – التنظیم نحو میلاً  الدولي المجتمع

 تنسب لا أنها بدعوى الدولیة المنظمات على الشخصیة هذه انكار الی البعض ذهب فقد محدودًا،

  . وحدها للدول الا

 الأمم لعصبة الدولیة القانونیة بالشخصیة الاعتراف إلى الفقهاء بعض ذهب فقد جهة، فمن

 العصبة أن أساس على رأیه أسس الذي"( ) رولاند كارل" الأستاذ هؤلاء أمثال غیرها دون وحدها

 فقد وبذلك الدولیة العمل كمنظمة الإداریة الاتحادات من غیرها خلاف على استثنائي غرض لها

 یرد أن دون سیاسیة، فكرة وهي الدولي المجتمع في المنظمة تشغلها التي الأهمیة إلى استند

 اعتراف الذي"( ) أوبنهیم" الأستاذ – أیضًا – لاءهؤ  ومن منضبط، قانونی معیار إلى الأمر

 لها ولیس تحكمه، رعایًا ولا اقلیمًا تملك لا أنها أساس على محددة، قانونیة بشخصیة للعصبة
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 للشخصیة التقلیدیة النظرة خلال من الموضوع الى ینظر أنه الرأى هذا على ویؤخذ كالدولة سیادة

  .وظواهره الدولي التنظیم أفكار مواكبة في والحذر دالترد عن یكشف مما للدولة، القانونیة

 بالشخصیة الاعتراف في جرأة أكثر فقیة آراء الحقبة تلك شهدت فقد أخرى، جهة ومن

 بأحكام مخاطبة الدولیة المنظمات أن إلى" انزبلوتی" الأستاذ ذهب فقد الدولیة للمنظمة القانونیة

 یضع أنه الرأي هذا على ویؤخذ ،( )القانونیة بالشخصیة تتمتع فهي ولذلك الدولي، القانون

 المنظمات تمتع في الیه یستند الذي الأساس یوضح لم أنه عن فضلاً  المقدمة، قبل النتیجة

  . القانونیة بالشخصیة الدولیة

 المنظمات أن الى"( ) هدسون" والأستاذ"( ) جیسوب" الأستاذ أمثال من آخرون ذهب وقد

 أنه إلى الاتجاه هذا أصحاب وذهب اختصاصاتها، الى استنادًا قانونیةال بالشخصیة تتمتع الدولیة

 بشخصیة تتمتع – بالتالي – فإنها بطبیعتها، محدوده الدولیة المنظمات اختصاصات كانت لما

  .محدودة قانونیة

 الدولیة المنظمات بتمتع للقول الأختاص معیار بنفس الآخرین الفقهاء بعض أخذ كما

 عصر في الدولیة المنظمات عمل لمتطلبات ادراكًا أوسع كانوا هؤلاء أن الا ة،القانونی بالشخصیة

 أمثال مـن الاتجاه هذا أصحاب فأشار الدولیة العلاقات لتنمیة أساسیة ركیزة المنظمات هذه یعتبر

 الى – فقط – تستند لا الدولیة للمنظمة القانونیة الشخصیة أن الى" كروبیت"و ،"ویلیامز" الأستاذ

 فان وبالتالي،( ) الضمنیة الاختصاصات الى – أیضًا – تستند ولكنها الصریحة، ختصاصاتالا

 أنصار الیه یذهب مما نطاقها في أوسع تكون – الرأي لهذا طبقًا -  القانونیة الشخصیة مظاهر

  . الدولیة للمنظمات المحدود الصریح الاختصاص نظریة

 أو المنظمات تمتع صالح في الحقبة لكت في – الآراء كافة تكن فلم أخرى، زاویة ومن

 تلك أن ذلك محدودة، بصورة ولو الفكرة هذه قبول صالح في حتى أو القانونیة بالشخصیة بعضها

 بدعوى الأمریكیة الدول لمنظمة القانونیة بالشخصیة الاعتراف الفقهاء بعض رفض شهدت الفترة

 وهو أساسها، من الدولیة المنظمة كرةف بذلك منكرًا أعضائها، اتحادات مجموعة الا لیست أنها

 تمتع انكار الى البعض ذهب كما المعاصر، الدولي التنظیم أفكار معایشة بعدم یوحي اتجاه

 هذا في السیادة لأن السیادة، معیار من أخذًا مطلقة، بصفة القانونیة بالشخصیة الدولیة المنظمة

 الى ینظر أنه الرأي هذا على ویؤخذ ،القانونیة بالشخصیة التمتع معیار – فقط – هي الرأي،

  .لذلك سببًا یوضح أن دون الدولة إلى نظرته خلال من الدولیة، المنظمة

 آراء من خلوا تكن لم المتحدة الأمم منظمة نشأة سبقت التي المرحلة أن یتضح سبق، ومما

 شهدت – ذلك مع – أنها الا القانونیة بالشخصیة الدولیة المنظمات لتمتع مؤازرة قیمة فقهیة

 الدولیة للمنظمات الاعتراف نحو الفققهاء من الآخر البعض وتردد البعض المنظمات انكار أیضًا

  .الشخصیة بهذه
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  :المتحدة الأمم منظمة بعد ما مرحلة: ثانیًا

 بالشخصیة الدولیة المنظمات تمتع على الفقهي الاجماع یشبه ما المرحلة هذه تشهد

 یمثلون لا الذین الفقهاء وبعض الاشتراكیة المدرسة سوى الشيء بعض علیه یخرج لا القانونیة،

 الدولیة العدل محكمة اعتراف شهدت بأنها الفترة هذه تتمیز كما الغالب، الفقهي الاتجاه

  . الدولیة للمنظمات القانونیة بالشخصیة

 یةللدول للمنظمات القانونیة الشخصیة انكار الى السوفیتي الفقه ذهب أولى، ناحیة فمن

 دلیل هذا في یستند لم السوفیتي الفقه أن والواقع غیرها، دون – الدول على الشخصیة هذه وقصر

 فحیث الماركسي، الفكر في والاشتراكیة الرأسمالیة بین الصراع فلسفة الى استناده بقدر قانونی

 انتهوا فقد الرأسمالیة مصالح لتحقیق صروح هي انما المنظمات تلك أن الى الفقهاء هؤلاء ذهب

 المنظمات تلك لأعمال السیاسیة الآثار من للحد محاولة في علیها القانونیة الشخصیة انكار الى

 غنى لا أصبحت بحیث الدولیة المنظمات على اعتماده وزیادة الدولي المجتمع تطور مع أنه الا

 للمنظمات یةالدول بالشخصیة الاعتراف الى السوفیتي بالفقه ذلك أدى فقد الیوم، عالم في عنها

 تلك أهمیة زیادة مع أنه غیر المتخصصة، المنظمات من غیرها دون المتحدة كالأمم السیاسیة

 وظیفیة بشخصیة لها الاعتراف على السوفیتي الفقه رأي استقر فقد المتخصصة المنظمات

 یؤخذ المضمار، هذا في السوفیتي فالفقه حال أیة وعلى المنظمة، اختصاص بحدود محدودة

 تمتع عدم على العام الدولي القانون أدلة من دلیلاً  تقدم لا فلسفیة بدایة من ینطلق أنه علیه

  . القانونیة بالشخصیة الدولیة المنظمات

 تملك الدولیة المنظمات أن الى یذهب الفقه في – سائد غیر اتجاه – أیضًا – وهناك

 بالشخصیة تتمتع لا فهي ولذلك ذاتیة، أهلیة تملك ولا الأعضاء الدول علیها تخلعها اختصاصات

 الى الأخیر التحلیل في تتصرف المنظمة بها تقوم التي التصرفات آثار أن اذ الدولیة القانونیة

 أن المقنع غیر من أنه أهمها الححج ببعض رأیهم الاتجاه هذا أنصار ویؤید الأعضاء، الدول

 على تحصل المنظمة أن كما المنظمة، میثاق أي معاهدة بمقتضى جدید قانونی كائن ینشأ

 الدول تجاه مالی باستقلال تتمتع لا فهي وبالتالي الأعضاء، الدول اشتراكات من میزانیتها

  . الأعضاء

 یتمتع القـول لأن وذلك النقد، على یقوى لا الاتجاه هذا أن( ) الفقه غالب مع ونرى

 وجود لأن والنتیجة ببالس بین خلط فیه القانونیة الشخصیة دون بالأهلیة الدولیة المنظمات

 وذلك علیها، القانونیة الشخصیة خلع یستتبع معینة أهداف تحقیق لغرض الدولیة المنظمات

 بصعوبة القول أن ثم بالواجبات، والالتزام الحقوق مباشرة أهلیـة من المنظمة تملكه ما بسبب

 على تطعن سوابق ناكه بأن علیه یرد دولیة، اتفاقیة بمقتضى جدید قانونی كائن بنشأة الاقتناع

 اتحدث حینما أو الحروب عقب سواء دولیة اتفاقات بمقتضى نشأت دولاً  هناك أن اذ القول، هذا
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 وهناك ،١٩٥٨ عام وسوریا مصر اتحدت حینما المتحدة العربیة كالجمهوریة أكبر دوله لتكوین

 بالنسبة حدث اكم دولیة اتفاقیة بمقتضى واحدة دولة من أكثر لتصبح فصلها تم موحدة دولاً 

  .وغیرها لألمانیا

 فلا الدولیة، القانونیة بالشخصیة الدولیة المنظمات تمتع لانكار مجال فـلا ذلك، وعلى

  .القانونیة بالشخصیة لها تقر أن غیر من القانونیة بالأهلیة المنظمات هذه تمتع تبریر یمكن

  :المتحدة الأمم خدمة عن الناجمة الأضرار تعویض قضیة

 رأیها في وذلك الموضوع، هذا في رأیها عن تفصح أن الدولیة العدل لمحكمة حأتی ولقد

 سنة فلسطین في المتحدة الأمم موظفي بعض أصابت التي الأضرار بتعویض الخاص الافتائي

 على وذلك الفلسطینیة الحرب لتسویة المتحدة الأمم وسیط برنادوت الكونت مقتل وأهمها ١٩٤٨

 الأمم منظمة حق حول التساؤول أثارت قد الأضرار تلك أن ذلكو  الیهودیة، العصابات ید

 ذلك، على وبناء الأضرار، هذه عن المسئولة الدولة مواجهة في المسئولیة دعوى رفع في المتحدة

 العدل محكمة فتوى لطلب ١٩٤٨ دیسمبر ٣ في قرارًا المتحدة للأمم العامة الجمعیة اتخذت فقد

 العمل أن الى مشیرة( ) الشأن هذا في فتواها المحكمة أصدرت وقد الموضوع هذا حول الدولیة

 یقصر الذي الرأي بذلك نافیة الدول، بخلاف الدولیة القانونیة بالشخصیة تتمتع نماذج قدم الدولي

 التي الدول غالبیة تمثل دولة خمسین أن المحكمة وذكرت وحدها الدول على الدولیة الشخصیة

  . موضوعیة قانونیة شخصیة تملك وحدة تكون أن الدولي للقانون بقًاط لها الدولیة الجماعـة تشكل

 العصر لمتغیرات وادراك المعاصرة الحیاة لمتطلبات تقدیر بحسن الاتجاه هذا ویتمیز

 الدولیة المنظمات تستقل أن به الأخذ شأن ومن الآونه، هذه في الدولیة المنظمات ولأهمیة

  . اوجوده شروط لها اجتمعت متى بشخصیتها

  

  المطلب الثالث

  طبیعة الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة

  :موضوعیة قانونیة بشخصیة تتمتع الدولیة المنظمات

 الأمم خدمة عن الناجمة الأضرار تعویض قضیة في الدولیة العدل محكمة فتوى أوضحت

 دولیة بشخصیة حدةالمت الأمم لمنظمة الاعتراف الى میلها لتونا الیها أشرنا التي المتحدة

 الدول قبل من بها معترف شخصیة مجرد ولیست  Objective Personalityموضوعیة

 الدولیة المنظمات على یسرى المحكمة قررته الذي بأن الفقهاء معظم ویسلم وحدهم الأعضاء

  .الأخرى

 الموضوعیة الدولیة الشخصیة فكرة حول الشك یثیر الفقه في اتجاهًا هناك فان ذلك، ومع

 على بنى قد هذا الافتائي رأیها في الدولیة العدل محكمة أن أساس على الدولیة للمنظمات
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 الغالبیة تمثل دولة خمسین بمعرفة المتحدة الأمم نشأة أي عددیًا معیارًا بینها من اعتبارات

 یمكن الأعضاء الدول من عدد أي من ابتداء الاتجاء هذا ویتساءل الدولي، المجتمع من العظمى

 ومن ارادي تعاقدي أساس هو الدولیة المنظمة أساس وأن موضوعیة؟ شخصیة تكتب أن لمنظمةل

  . بموافقته الا الغیر تجاه آثارًا تنتج أن یمكن لا المعاهدات أن الدولي القانون في الثابت

 في الدولیة العدل محكمة علیه استقرت الذي الرأي ونؤید الرأي، بهذا نسلم لا أننا غیر

 على ونقیس الفقه، من جانب مع المتحدة، الأمم خدمة عن الناجمة الأضرار یضتعو  قضیة

  . الأخرى الدولیة المنظمات في الوضع الفتوى تلك في المتحدة الأمم وضع

 الدولیة، للمنظمة المستقل الوجود من تستمد الدولیة للمنظمة القانونیة الشخصیة أن ونرى

 التي الدول إرادة على تعویل دون مباشرة العام الدولي القانون قواعد من مستمدة فهي وبالتالي

  . وجودها شروط لها اجتمعت متى القانونیة شخصیتها تكتسب الدولیة المنظمة أن أي تنشئها،

 على وجودها، شرط هو المنظمة استقلال أو الذاتیة الإرادة عنصر توافر كان حیث فمن

 قانونیة وحدات لتكون وجدت قد الدولیة ماتالمنظ أن القول یمكن فإنه الدولي، المؤتمر عكس

 آخر وبمعنى العام، الدولي للقانون موضوعا أي الدولیة القانونیة العلاقات صعید على مستقلة

 ذلك فإن – كذلك بوصفها – القانوني بالاستقلال جمیعها تتمتع حیث الدولیة المنظمات فإن

 لقاعدة تطبیقًا الدولي القانون بشخصیة تمتعت المنظمات تلك كافة أن – رأینا في – القول یستتبع

 التصرفات مباشرة تستطیع التي المستقلة وحداته على الشخصیة هذه تخلع التي القانون ذلك

  . الدولي القانون أشخاص من غیرها عن بها تستقل التي الذاتیة ارادتها بمحض الدولیة القانونیة

 الأمم خدمة عن الناجمة الأضرار تعویض قضیة في الدولیة العدل محكمة فتوى انتقاد أما

 له فلیس المذكورة المنظمة أنشأت التي الدول عدد الى رأیها في اشارتها أساس على المتحدة

 وهي ناحیة من – المنظمة هذه أهمیة الى المجال هذا في تشیر الفتوى أن اذ – رأینا في – محل

 للمنظمة الدولیة الصفة تؤكد فهي رى،أخ ناحیة ومن قانونًا، معیارًا تضع لا سیاسیة مسألة

 دولیة بشخصیة یتمتع فانه وبالتالي الدولیة، المنظمة بوصف یتمتع قانوني كائن باعتبارها

  .موضوعیة

 الشخصیة بانتقاء للقول ارادي تعـاقدي أساس هو المنظمة أساس أن الى الإشارة أما

 الشخص نشأة لكیفیة النظر لأن كوذل أیضًا، معه تذهب فلا الدولیة المنظمات عن الموضوعیة

 وبین الدولیة، المنظمات أهلیة الیه استند معیارًا عن البحث على الفقه باعث بین خلط فیه الدولي

 لم الفقه أن وذلك الآخر، المجال عن یختلف مجال الأمرین من ولكل المنظمات، هذه نشأة كیفیة

 الشخصیة نفى المسألة هذه في الخوض شـأن مـن كـان والا الدول، نشأة بكیفیة قبل من یشغل

  .دولیة اتفاقیة الى نشأتها في استندت التي للدول بالنسبة
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 لوجودها اللازمة القانونیة العناصر مكتملة المنظمة قیام هو – اذن – عندنا والمعیار

 قواعد من مستمدة موضوعیة بصورة الدولیة القانونیة بالشخصیة تتمتع حتى بیانها سبق والتي

  .مباشرة العام الدولي انونالق

  الفرع الاول

  )١(ممارسة المنظمات الدولیة للعلاقات الدبلوماسیة

ممارســــة الــــدول للعلاقــــات الدبلوماســــیة ظــــاهرة قدیمــــة قــــدم القــــانون الــــدولي العــــام نفســــه، 

وممارسة الدولة للعلاقات الدبلوماسیة من أقدم مظاهر ممارسة الدولة لسیاسـتها الخارجیـة، وقـد تـم 

ین قواعـد لعدیـد مـن العلاقـات الدبلوماسـیة بـین الـدول مـع بدایـة السـتینات مـن القـرن الماضــي، تدو 

ــــا للعلاقـــات الدبلوماســـیة فـــي الثـــاني عشـــر مـــن إبریـــل عـــام  ــــة فینی أمـــا ممارســـة  ١٩٦١فــــي اتفاقی

ا، وهـــذا أمـــر طبیعـــي لأن المنظمـــات الدولیـــة للعلاقـــات الدبلوماســـیة فهـــو أمـــر حـــدیث العهـــد نســـبیً 

  .١٩٤٥ا ولم تكثر إلا في أعقاب تأسیس الأمم عـام نظمات الدولیة ذاتها حدیث جدً الم

ا، أدى إلــــى رســــوخها واســــتقرارها، فكــــان مــــن وإذا كانــــت العلاقــــات مــــع الــــدول قدیمــــة جــــدً 

ى الاسـتقرار، والرسـوخ، والتـواتر، لـالمیسور تدوینها. أما المنظمات الدولیة الحدیثة النشأة، تحتـاج إ

  .)٢(لها، فإنها تحتاج إلى القدم لیسهل تدوینها ةیصعب معه تدوین القواعد المنظمالأمر الذي 

فــإن القواعــد المنظمــة لممارســة المنظمــات الدولیــة للعلاقــات الدبلوماســیة لــم یــدون منهــا، 

حتى الآن، سوى تلك الخاصة تمثـل الـدول فـي علاقاتهـا بالمنظمـات الدولیـة ذات الطـابع العلمـي، 

الجزئي في اتفاقیـة أبرمـت فــي اتفاقیـة فـي فینیـا فـي الرابـع عشـر مـن شـهر مـارس  وتم هذا التدوین

٣(١٩٧٥(.  

  الفرع الثانى

  العلاقة بین منظمة التجارة العالمیة 

  وأشخاص القانون الدولي العام

ـــد  ـــدولي الیـــوم، هـــي انتشـــار لق ـــزة للمجتمـــع ال  المنظمـــاتأصـــبحت الســـمة الأساســـیة الممی

، وذلك على نحـو لـم الدولیةول نشاط هذه المنظمات لمعظم میادین الحیاة الإقلیمیة والدولیة، وشم

ا للــدول والمنظمــات ب، وإنمــا أصــبح قانونًــقانونًــا للــدول فحســیعــد معــه القــانون الــدولي المعاصــر 

  .الدولیة على حد سواء

                                                           

ن الدبلوماسي والقنصلي، الطبعة الأولى، انظر: أستاذنا الدكتور محمد سامي عبدالحمید، أصول القانو) ١(

  .۲۸ –٢٥، ص٢٠٠٦الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، 

  .٢٦٤انظر: د. عبدالعزیز سرحان، المنظمات الدولیة، ص) ٢(

انظر: د. أحمد أبوالوفا، منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإقلیمیة مع دراسة خاصة  )٣(

  .۱۳۸، ص١٩٩٧ارة، القاهرة، دار النهضة العربیـة، للمنظمة العالمیة للتج
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ع بالشخصــــیة القانونیــــة، تــــالمنظمــــات المتخصصــــة، منظمــــات دولیــــة بمعنــــى الكلمــــة، تتم

یـق غایتهـا، ولهـا مقـر قسـییرها، وتحتا أجهـزة وفـروع لهـیة مستقلة عن إرادة أعـضائها، وبوبإرادة ذات

  .)١(ا مقار فرعیةرئیسي، وأحیانً 

في  )٢(الذاتیة أن المنظمات الدولیة، على اختلاف أنواعها تتمتع بالشخصیة القانونیةوبما 

یرهــا مــن أشــخاص القــانون ة مــع غیــیــة الــدخول فــي علاقــات دوللالمجتمـع الــدولي، فقــد ثبــت لهــا أه

واتسـاع نطـاق المنظمـات السیاسـیة العامـة (عصـبة الأمـم  ،. ولقد أدى تطور الحیاة الدولیة)٣(العام

ثـــم الأمـــم المتحـــدة) إلــــى قیـــام نـــوع مـــن التنســـیق، والارتبـــاط بـــین المنظمـــات الدولیـــة ذات النشـــاط 

 .)٤(المتخصص وبین المنظمات العامة

  :شخاص القانون العامالمنظمة الدولیة شخص من أ

ــ –المتفــق علیــه الآن  أشــخاص القــانون مــن خص شــأن المنظمــة الدولیــة  – ا وقضــاءً فقهً

علیـه كــذلك أن الشخصــیة القانونیــة  قفــدولــة فــوق الـدول، ومــن المت –بیقـین  –العـام، وإن لــم تكــن 

التـي تتمتـع لشخصـیة القانونیـة ل –طبیعتهـا ونطاقهـا  فـي –التي تتمتع بهـا المنظمـة لیسـت مماثلـة 

بهــا الــدول، لأن الأشــخاص فــي نظــام قــانوني معــین لیســوا بالضــرورة متمــاثلین فــي الطبیعــة وفــي 

وإذا كان الأصل هو إمكانیة تمتع الدولة بكافـة الحقــوق والالتزامـات التـي یعرضـها  ،نطاق الحقوق

لتحقیـق  –فحسـب  –القانون الدولي العام، فإن الأصل فـي المنظمـة الدولیـة، هـو تمتعهـا بمـا یلـزم 

. )٥(أهــدافها، وممارســة وظائفهــا مــن الحقــوق، وإمكانیــة قیامهــا بمــا یلــزم لــذلك مــن تصــرفات قانونیــة

                                                           

  :انظر) ١(

AMRITA NARLIKAR: "The world trade organization", OXFORD University, 2005, 

p.16. 

(2) R. J. DUPU; le droit des relations les Organisation internationals (R. C. A. 

D. I), 1960, Vol., 100, T. 11, pp. 533-553.  

راجع: أستاذنا الدكتور/ محمد سامي عبدالحمید، أصول القانون الدولي العام، الجـزء الأولى، الجماعة ) ٣(

  . ١٤، ص١٩٦٦الدولیة، الطبعة الخامسة، دار المطبوعات الجامعیة، 

ة الثانیة، انظر: أستاذنا الدكتور/ محمد سامي عبدالحمید، قانون المنظمات الدولیة، الجزء الأول، الطبع) ٤(

  . ١٦- ١٥، ص۱۹۹۷دار المطبوعات الجامعیة، 

انظر: أستاذنا الدكتور محمد سامي عبدالحمید، قانون المنظمات الدولیة، الجزء الأول، الطبعة الثامنة، ) ٥(

  .١٦ -١٥، ص ۱۹۹۷دار المطبوعات الجامعیة، 
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. ومن الخطأ الاستناد على وجود دولة )١(وعلى أي حال لا یكون للمنظمة سلطة. فعلیه فوق لدول

  .)٢(فوق الدول لإنكار وضعیة القانون الدولي العام

ي تتم بین أشخاص القانون الـدولي تیة إلى كل أوجه الاتصالات السحب العلاقات الدولنت

ا المنصــة بهــدف تنظــیم المســائل المشــتركة، وخلــق التقنیــات الحدیثــة والتــي یمكـــن أن تســمى مجــازً 

للتفاعــل والاتصــال والحصــول علــى المعلومــات وتبادلهــا بــین  "Global platform" الكویتیــة

  .)٣(ببعضالأفراد، والمنظمات الدولیة بعضهم 

ـــانون  ـــى كـــل أوجـــه الاتصـــالات التـــي تـــتم بـــین أشـــخاص الق تنســـحب العلاقـــات الدولیـــة إل

. ومـن المؤكـد أن هـذه العلاقـات المتبادلـة لـم تعـد الیـوم )٤(الدولي، بهـدف تنظـیم المسـائل المشـتركة

 لبات الدولیة في الوقت الراهن دور حیوي في تسـییرتطلملقاصرة على الدول وحدها، وإنما أصبح 

إلا  "صـل عـامأك"المنتمي إلى النظام القانوني الدولي لا یثبـت  خصهذه العلاقات وأن وصف الش

  الدولیة.للدول والمنظمات 

 Tradeكمــا ســلف اتفــق ممثلــو الحكومــات والمجموعــات الأوروبیــة، أثنــاء المفاوضــات 

Negotoationsینــایر  ، علــى تأســیس منظمــة التجــارة العالمیــة، تــدخل فــي حیــز النفــاذ مــن أول

. علـى أن یتخـذ المجلــس العـام الترتیبــات والإجـراءات اللازمــة لإقامـة علاقــات تعـاون فعــال ١٩٩٥

ا ما یشكل مثلث قیادة الاقتصاد العالمي بثلاثة أضلاعه مع المنظمات الدولیة الأخرى، وخصوصً 

وكــذا فــروع  هــي صــندوق النقــد الــولي، والبنــك الــدولي للإنشــاء والتنمیــة، ومنظمــة التجــارة العالمیــة،

  .الأمم المتحدة المتخصصة بمسائل الاقتصاد والتجارة

ة متمیـــزة، هــــي مجــــال ثلاثــــالمنظمـــة الدولیــــة تتمتـــع بالشخصــــیة القانونیـــة فــــي مجـــالات و

مـن الـدول  لالـداخلي لكـقـانون العلاقات الدولیة الخاضعة للقانون الدولي العام، ومجال علاقـات ال

                                                           

العـام، الجـزء الثاني، القاعدة  انظر: أستاذنا الدكتور محمد سامي عبدالحمید، أصول القانون الدولي) ١(

  . ۳۱، ص١٩٩٥الدولیة، الطبعة السابعة، دار المطبوعات الجامعیة، 

  . ٥١، ص٢٠٠٦انظر: د. طارق طه، التسوق بالإنترنت والتجارة الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، ) ٢(

عید الدقاق، الدكتور إبراهیم انظر: أستاذنا الدكتور محمد سامي عبدالحمید، الأستاذ الدكتور محمد الس) ٣(

القانون الدولي للبحر القانون  -القانون الدبلوماسـي  –خلیفة، القانون الدولي العام، نظریة المصادر 

  .٢٤٧الاقتصادي، ص

عندما تم تبني فكرة منظمة التجارة العالمیة، وتم التصویت لصالحها، كانـت بعـض الأطراف المتعاقدة في ) ٤(

یة للتجارة والتعریفة الجمركیة بدأت برؤیة فوائدها كندا ظهرت كمؤید نشیط، كما عمل الإتحاد الاتفاقیة الدول

تاریخ دورة أورجواي، ویشیر بأن الورقة الرسمیة الأولى لمؤسسة مثل  –الأوربي (تنبع جون كروم التفاوض 

 .۱۹۹۰هذه المنظمة جاءت من الاتحاد الأوربي في یونیو خیزران 

AMRITA NARLIKAR: "The world trade organization", OXFORD, university, 

press, 2005, p.17. 
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ا، ومجـــال رفــت بالمنظمـــة صــراحة أو ضــمنً تعاء، حتــى الأعضــاء فیهــان أو الــدول غیـــر الأعضــا

   .)١(علاقات القانون الداخلي للمنظمة ذاتها

لعلاقات الدولیة مظاهر أساسیة وثابتة تتمثل في علاقـات تعاهدیـة أي إبـرام المعاهـدات لو 

ــــین أطــــراف العلاقــــات لتنظــــیم المصــــالح  ــــین فیمــــا ب الدولیــــة، وعلاقــــات تمثیلیــــة، أي تبــــادل الممثل

ركة ورعایتهــــا، ثـــم علاقــــات دولیـــة أخــــرى منشـــؤها ترتیــــب المســـئولیة الدولیــــة علـــى الطــــرف المشـــت

، وفــي الوقــت الــراهن اتســع نطــاق العلاقــات الدولیــة مــن خــلال )٢(المخــالف لحكــم القــانون الــدولي

المنظمات الدولیة، وكذا اتساع نشاط المنظمات غیر الحكومیة، فهي تقوم بدور حیـوي فـي مجـال 

  .اسي والاجتماعي والاقتصاديالتعاون السی

   

                                                           

  . ۱۷انظر: أستاذنا الدكتور محمد سامي عبدالحمید، قانون المنظمات الدولیة، المرجع السابق، ص ) ١(

بي، القاهرة، راجع: د. إبراهیم العناني، التنظیم الدولي، النظریة العامة الأمم المتحدة، دار الفكر العر ) ٢(

  . ۱۰۱، ص١٩٧٥
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  الخاتمه

إن الاستثمارات الخاصة الأجنبیة تشـكل المحـور الأساسـي والرئیسـي، التنمیـة اقتصـادیات 

الــدول النامیـــة بشـــكل خــاص والـــدول الصـــناعیة بشــكل عـــام، وفـــي ظــل النشـــاط المتزایـــد للتكـــتلات 

) فـي أمریكـا NAFTAل النافتـا (الاقتصادیة الكبرى والتي تحیط بنشاطها معظم الكرة الأرضیة، مث

ومنظمــــة التجــــارة الحــــرة لرابطــــة جنــــوب شــــرق أســــیا  APEC) والأبیــــك (AFTAالشــــمالیة، والأفتــــا (

)ASEAN وكذلك الاتحاد الأوروبي، ونتیجة الاتجاه المتزاید والمتسارع نحـو العولمـة والـذي یـوفر (

لم ســـوقا موحـــدة حـــرة تحكمهـــا للشـــركات متعـــددة الجنســـیة، البیئـــة الاقتصـــادیة الأمثـــل لجعـــل العـــا

المنافسـة المطلقـة، وجـدت العدیـد مـن الـدول العربیـة ودول العـالم الثالـث نفسـها تسـتجیب لسیاســات 

العولمة وركائزها وتنضم للعدید من الاتفاقیات الدولیة، والتي كـان مـن أهمهـا اتفاقیـة البنـك الـدولي 

ي الـدول الأخـرى المتعاقـدة باعتبارهـا تـوفر لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول المتعاقدة ومواطن

لكـــل مـــن المســـتثمرین والـــدول المضـــیفة للاســـتثمار ضـــمانة مهمـــة الحمایـــة الاســـتثمار عبـــر نظـــام 

  التحكیم الذي توفره لهم.

هنا قد یثور التساؤل حول ما إذا كان نظام التحكیم لدى المركز الدولي التسویة منازعـات 

  ه، وإلى أي حد كان هذا التحكیم وسیلة ودیة لتسویة النزاع؟الاستثمار قد نجح في تحقیق هدف

إن التحكیم الذي یتم تحت رعایة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، یكفل میـزات 

عدیــدة لكــل مــن الــدول المضــیفة للاســتثمار والمســتثمرین الأجانــب، ســواء أكــانوا أفــرادا أو شــركات 

تاب، فإن عمل المركز الدولي لتسـویة منازعـات الاسـتثمار، خاصة، وكما أشرنا في مقدمة هذا الك

یمكــن أن یــتم تقییمــه علــى مســتویین، وهمــا الاســتثمار الــدولي والتحكــیم الــدولي، ولمــا كــان الجــزء 

الأكبر من هذا الكتـاب قـد ركـز علـى عمـل هـذا المركـز علـى مسـتوى التحكـیم الـدولي، فإنـه سـوف 

  لال عمل المركز الدولي في مجال التحكیم الدولي.یتم الإجابة على التساؤل السابق من خ

فعلى صعید التحكیم الدولي نجد أن مساهمة الأكسـید، فـي تطـویر قـوانین التحكـیم الـدولي 

هــي مســاهمة ملحوظــة تتجلــى مــن خــلال القواعــد الجدیــدة، التــي وضــعها المركــز الــدولي فــي نظــام 

حدود للمركز، وعمل المركز كألیه تحكـیم التحكیم لدیه وتمثل أهم هذه القواعد في الاختصاص الم

دولیــة مســتقلة عــن القــوانین الوطنیــة فــي الــدول المتعاقــدة، كــذلك تأســیس نظــام طعــن داخلــي فــي 

المركــز الــدولي للتحقــق مــن صــلاحیة وســلامة أحكــام التحكــیم الصــادرة عنــه، كــذلك تطبیــق قواعــد 

  نب.القانون الدولي في المنازعات بین الدول والمستثمرین الأجا

وإذا كـــان الهـــدف الأساســـي مـــن إنشـــاء المركـــز الـــدولي لتســـویة منازعـــات الاســـتثمار، هـــو 

إیجاد أداة، دولیة یكون عملها محصورة في تسویة المنازعات القانونیة الناشئة عن الاستثمار بـین 

الــدول الأعضــاء المضــیفة للاســتثمار والمســتثمرین الأجانــب التــابعین لــدول أخــرى طرقــا أیضــا فــي 
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اقیة واشنطن، فإن النتیجة المترتبة على هذا الهدف هي جعل اختصاص المركز محدود، سواء اتف

  من ناحیة الاختصاص الموضوعي أو الشخصي وذلك على النحو التالي:

فعلــى صــعید الاختصــاص الموضــوعي، نجــد أن المركــز الــدولي یخــتص بــالنظر فــي  -أ 

  مار دولي.المنازعات ذات الطابع القانوني والناشئة عن استث

أمــا علــى صــعید الاختصــاص الشخصــي، نجــد أن المركــز الــدولي یخــتص بــالنظر  -ب  

فــي المنازعــات بــین الــدول المتعاقــدة المضــیفة للاســتثمار والمســتثمرین الأجانــب مــن دول متعاقــدة، 

  ومن ثم فإذا ما أردنا توسیع عمل المركز فإن ذلك ممكن أن یتم من خلال: 

وعي للمركــز الــدولي، والســماح لــه بــالنظر فــي منازعــات توســیع الاختصــاص الموضــ -١

  تخرج عن إطار الاستثمار الدولي لتدخل في نطاق التجارة الدولیة. 

توســیع الاختصــاص الشخصــي للمركــز الــدولي، والســماح لــه بــالنظر فــي المنازعــات  - ۲

  التي تحدث بین أشخاص آخرین غیر الدول المتعاقدة والمستثمرین الأجانب.
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  ئج والتوصیاتالنتا

یجــب علــى الــدول النامیــة محاولــة حــث الــدول المقدمــة مــن أجــل مــد نطــاق الإعفــاءات التــي  .١

 تمنحها منظمة التجارة العالمیة.

یجــب أن یكـــون هنـــاك نـــوع مـــن التكتـــل مـــن جانــب الـــدول النامیـــة لســـریان مبـــدأ حریـــة التجـــارة  .٢

 ة.الدولیة على العمالة، حیث أنها موجودة بكثرة في الدول النامی

الدول النامیة أمامها طریق طویل من الكفاح في مجال التجارة الدولیة والتفاوض حول النظام  .٣

التجــاري العــالمي فیجــب علیهــا أن تجمــع مالــدیها مــن قــدرات وامكانیــات حتــى تســتطیع دخــول 

 باب التفاوض وتعظم مكاسبها.

 ددة الجنسیات.أصبح أغلب التعاملات الاقتصادیة العالمیة یسیطر علیها الشركات متع .٤

محاولة الحصول على التكنولوجیا الحدیثة من خلال الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر خاصـة مـن  .٥

 الشركات الكبرى.

 الاستفادة من فتح الأسواق الخارجیة ومحاولة امتلاك حصة فیها من جانب الدول النامیة. .٦

بالتــالي ســیطرة هــذه هنــاك تخــوف مــن فــتح الأســواق فــي البلــدان النامیــة أمــام الــدول المتقدمــة و  .٧

 الدول علیها.

هنـاك بعــض الـدول المتضــررة مـن هــذه الاتفاقیـات ویجــب علیهـا التفــاوض مـن أجــل الحصــول  .٨

 على بعض المكاسب.
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